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ملخص

عليهـا،  تترتّـب  التـي  والآثـار  أنواعَهـا  ويبيّـن  الفقهـاء،  عنـد  القرابـة  مفهـومَ  البحـثُ  هـذا  د  يحـدِّ
فالبحـث يكشِـف عـن مفهـوم القرابـة وأنواعهـا التـي وردتْ فـي كتـب الفقهـاء، وبُنيـت علـى أساسـها 
بعـضُ الأحـكامِ الفقهيـة المتعلِّقـةِ بهـا، كمـا يكشِـف البحـث عـن الأحـكام والآثـار الفقهيـةِ التـي تترتّـب 
علـى القرابـة وأنواعِهـا، ويبيّـن هـذه الأحـكامَ، ومواضـعَ الاتّفـاقِ والاختلاف حولَهـا، وذلـك كلُّـه مـن 
خلال دراسـةٍ مقارِنـةٍ بيـن فقهـاءِ المذاهـبِ الأربعـة، كمـا يبيّـن لنـا هـذا البحـثُ مـدى قـوّةِ وتماسُـك 

الأسـرةِ القائمـة علـى رابطـة القرابـةِ فـي المجتمـع الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: القرابة، الأسرة، الفقه المقارن، الأحوال الشخصية.
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İslam Hukukunda Akrabalık Kavramı, Türleri ve Sonuçları -Karşılaştırmalı Bir 
İnceleme

Prof. Dr. Üsame Muhammed Mansur el-Hamevî
Özet
Bu araştırma, fıkıhçılar nazarında "akrabalık"(hısımlık) kavramını tanımlayarak, 

türlerini ve etkilerini belirlemektedir. Araştırma, fıkıh kitaplarında bahsedilen akrabalık 
türlerini ve temelini oluşturduğu bazı hukûki hükümleri ortaya koymaktadır. Araştırma 
ayrıca, akrabalıktan ve akrabalık türlerinin üzerine terettüp eden hukûki hükümleri ve 
etkilerini açıklamaktadır. Bu hükümleri açıklığa kavuşturup bu hükümlerin mutabakat 
ve anlaşmazlık noktalarını ortaya koymaktadır. Bunu yaparken dört mezhebin fukahasını 
inceleyip karşılaştırarak çalışmıştır. Nitekim bu araştırma bize, İslam toplumundaki akra-
balık ilişkisine dayanan ailenin gücünü ve uyumunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akrabalık, Aile, Karşılaştırmalı hukuk, Ahvâl-i şahsiyye Hukuku.

Kinship - its concept - types - and its implications
A comparative jurisprudence study
Prof. Dr. Osama Al-Hamwi
Abstract
This study handles the concept of kinship according to Islamic jurists and demon-

strates its types and consequences. It reveals the types of kinship that have been mentioned 
in Jurists' books and on which some related legal rulings have been based. Furthermore, 
the study reveals the legal rulings and effects that result from kinship and its types, ex-
plains them and determines the scopes of agreement and disagreement in them. These are 
achieved by a comparative study of the jurists of the four Islamic schools showing how 
strong and firm the family which is based on kinship ties is in the Islamic society.

Keywords: Kinship, lineage, types of kinship, effects of kinship.
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مقدّمة البحث

القَرابـة فـي الإسلام لهـا حُرمـةٌ وقُدسِـيّةٌ كبيـرة؛ حيـث أحُيطـت بكثيـر مـن الأحـكام 
التـي تكفُـل لهـا القـوّةَ والتماسُـك، وأقامتْهـا الشـريعة علـى أسـاس الكثيـرِ مـن الحقـوق 
والواجبـات والتكافُـل فيمـا بيـن أفرادِهـا بمـا يـدُلُّ علـى جليـل قدرِهـا وعظيـمِ خطرِهـا، 
هـا والحفـاظ علـى حُرْمتهـا، قـال الله  ومـن هنـا جـاء الأمـر فـي القـرآن الكريـم برعايـة حقِّ

ـهُۥ﴾ ]الإسـراء: 26[. تعالـى: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُـرۡبََىٰ حَقَّ

ِيـنَ يصَِلُـونَ مَآ  وأثنـى الله تعالـى علـى مـن يحافـظ علـى حُرْمتهـا فقـال سـبحانه: ﴿وَٱلَّذَّ
سَـابِ﴾ ]الرعـد: 21[. ن يوُصَلَ وَيَخۡشَـوۡنَ رَبَّهُمۡ وَيَخَافوُنَ سُـوءَٓ ٱلۡۡحِ

َ
مَـرَ ٱللَّهَُّ بـِهۦِٓ أ

َ
أ

وهكـذا جـاء الكثيـرُ مـن الأحاديـث النبويـةِ التـي تؤكِّـد علـى حُرْمـة القَرابـة ممثَّلـةً 
لـة لهـا والحفـاظِ علـى حُرْمتهـا، حتّـى قـال الرسـول صلـى الله  حِـم، ووجـوبِ الصِّ بالرَّ
عليـه وسـلم: )لا يدخـل الجنـة قاطـع رحـم( متّفـق عليـه واللفـظ لمسـلم، وهـذا البحـث 
يبيّـن بشـكل مختصـرٍ مفهـومَ القَرابـةِ وأنواعَهـا، ويكشِـف عـن صِلات الشـخص بأسـرته 
عـن طريـق القَرابـةِ، ومـا لهـا مـن تأثيـر علـى حقوقـه وواجباتِـه، والآثـارِ التي رتّبها الشـارع 
عليهـا، وهـو مـا يسـمّى فـي القانـون بالحالـة المدنيـةِ للشّـخص، كمـا يبيّـن الموانـعَ التـي 

تؤثـّر فـي سـقوط تلـك الآثـارِ التـي تترتّـب علـى صِلـة القَرابـةِ.

والبحـث تكمُـن أهميّتـه فـي كونـه يكشِـف عـن مفهـوم القَرابـةِ الواسـع فـي الإسلام، 
ـس لقيـام الأسـرةِ بنـاءً علـى قيـام الزوجيـةِ ثـمّ قيـامِ رابطـة النَّسـبِ فيمـا بيـن  والـذي يؤسِّ
ضـاعَ  الرَّ القَرابـةِ لتشـمَل  يوُسّـع الإسلامُ رابطـةَ  ثـمّ  الـولادة،  أفـرادِ الأسـرة عـن طريـق 
سـت لأسـرة ومجتمـع قـويِّ الروابط،  والـوَلاءَ، ويبيّـن عَظَمَـةَ الشـريعةِ الإسلامية التـي أسََّ
ويقوم على أسُـس متينة من التكافُل والواجبات والحقوق بين أفرادِه، وأسـاسُ هذا قوّة 
الحقـوقِ بيـن القرابـة. وهـذا الموضـوعُ يصلُـح لأنْ يكـون محلاًّ لرسـالة ماجسـتير، وهذا 
الذي يكشِف عنه البحثُ لا نجد له مثيلًًا في سائر الشرائعِ الأرضية والقوانين الغربية؛ 
بـل وحتّـى فـي الشـرائع السـماويةِ الأخـرى، ممّـا يدلِـّلُ علـى عَظَمـة الشـريعة الإسلامية، 
وأنهّـا ديـنُ الله تعالـى الخالـدُ والصالـح لسـائر البشـرية. وإنّ كثـرة الحقـوقِ والواجبـات 
التـي بناهـا الإسلام علـى صِلـة القرابـةِ دليـلٌ علـى خطرهـا وعظيـم حُرْمتِهـا، فكلَّمـا عظـُم 
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الأمـر أحاطـه الشـارع بكثيـر مـن الأحـكام والشـروط أو الواجبـات والحقـوق. وسـنرى 
مـن خلال هـذا البحـثِ أنّ القرابـة كلَّمـا كانـت أقـوى وأقربَ كانت الحقـوق والواجبات 
ـك بقانـون  المرتبطـةُ بهـا أعظـمَ وأكثـرَ. وهـذا البحـثُ يدعونـا نحـن المسـلمينَ إلـى التمسُّ
للأسـرة مسـتمَدٍّ مـن أحـكام الشـريعة بشـكل كامـلٍ، فهـو مـن أقـوى الأسـبابِ للحفـاظ 

علـى الأسـرة والمجتمـع الإسلامي.

المقـارِن،  التحليلـيّ  المنهـجَ الاسـتقرائيّ  البحـث  اتبّعـتُ فـي هـذا  البحـث:  منهـج 
حيـث بيّنـتُ مفهـومَ القرابـة وأنواعَهـا، ثـمّ الآثـارَ التـي تترتَّب عليها بالاسـتقراء من جميع 
الأبـوابِ الفقهيـة، ثـمّ شـرحتُها بإيجـاز مبيّنًـا آراءَ الأئمـةِ الأربعـة عنـد وجـودِ الاختلافِ، 
ضِ لمذاهـبَ أخُـرى؛ ثـمّ قارنتُ  ـعٍ ودون التعـرُّ حيـث احتـاج الأمـرُ إلـى مقارَنـة دون توسُّ

بيـن المذاهـبِ حيـث احتـاج الأمـرُ إلـى مقارَنـة.

المسـائل  تقتصـر علـى  البحـث  السـابقة: حـدودُ هـذا  البحـث والدراسـاتُ  حـدود 
ـع فـي مفهـوم القرابـةِ، وهـو الـرأيُ الـذي رجّحتُـه مـن خلال  الرئيسـة علـى رأي مـن توسَّ
بحثـي، ولا أعتقـد فـي حـدود اطلّاعـي أنّ أحـدًا مـا قـد كتـب فـي هـذا الموضـوع، وهـذا 
ا، بـل وخطيـرٌ فـي الزمـن  الموضـوعُ وإن كان تقليديًّـا مـن حيـث مضمونـُه، لكنـّه هـامٌّ جـدًّ
الحاضـر الـذي يعُقـد فيـه كثيـرٌ مـن المؤتمـرات الدوليـة التـي تهـدِف إلـى تدميـر الخـطِّ 
الدفاعـيِّ عـن المجتمـع الإسلامي المتمثِـّلِ فـي الأسـرة المسـلمة. كما شـاعت الدعواتُ 
، وهذا يؤدّي إلى تدمير وانحلالِ  إلـى اعتمـاد الـزواجِ المدنـي بديلاً عـن الزواج الشـرعيِّ
الأمـر  لهـذا  ـهُ  التنبُّ ينبغـي  ولذلـك  القرابـةِ،  علـى علاقـة  الإسلام  سـها  أسَّ التـي  الأسـرة 
ة  والتمكيـن للأسـرة بـكلِّ الوسـائلِ، ومـن هـذه الوسـائل البحـوثُ التـي تكشِـف عـن صِحَّ
وصلاحيـةِ هـذا التشـريعِ الفريـد الـذي فيـه صلاحُ الفـردِ والأسـرة والمجتمـع، وعَـودةُ 
ولِ الإسلامية التـي ألغـت اعتمـادَ الشـريعةِ فـي قوانيـن الأحـوالِ الشـخصية والأسُـرية  الـدُّ
إلـى تطبيـق الشـريعة؛ لأنّ هـذا يعُـدُّ اسـتبدالًًا لهويـّة بهويةّ، وحضـارةٍ بحضارة، ونوعًا من 

أخطـر أنـواعِ الغـزوِ الثقافـي.

ولـذا، فإننّـي علـى حـدِّ علمـي وبعـد البحـثِ لـم أجـد رسـالةً علميّـةً أو كتابًـا مسـتقلًّاًّ 
عالَجَ هذا الموضوعَ بنفس العنوانِ، ولكن هناك رسـائلُ علميةٌ كثيرة بحثتْ في مسـائل 
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هـاتِ كتـبِ  ، ومَظـانُّ البحـثِ مبثوثـةٌ فـي بطـون أمَّ هـذا البحـث بشـكل منفـردٍ ومسـتقلٍّ
الفقـه، وهـذا البحـثُ صعوبتُـه تكمُـن فـي محاولـة جمـعِ مادّتِـه العلميـةِ ومـا يدخـل تحتَها 

. مـن فـروعٍ فقهيّـة فـي بحـث واحـدٍ، لأنـّه موضـوع كبيـر وهـامٌّ

خُطّة البحث:

وأمّا خُطّة البحث فتضمّنت:
مقدّمةً وأربعةَ مباحثَ وخاتمةً مع أهمِّ التوصيات وَفْقَ الآتي.

المقدّمة.
المبحث الأوّل: مفهوم القَرابة.
المطلب الأوّل: تعريف القَرابة.

أوّلًًا: تعريف القَرابة لغةً.
ثانيًا: تعريف القَرابة اصطلاحًا.

لة. المطلب الثاني: الألفاظ ذاتُ الصِّ
المبحث الثاني: أنواع القَرابة:

المطلب الأوّل: أنواع القَرابة باعتبار الوِلادةِ.
المطلب الثاني: أنواع القَرابة باعتبار الِإرْثِ.

المطلب الثالث: أنواع القَرابة باعتبار المحارم.
المبحث الثالث: الآثار التي تترتّب على القَرابة.

المبحث الرابع: الأسباب المنشِئةُ للقَرابة والموانعُ المسقِطةُ لبعض آثارها:
المطلب الأوّل: الأسباب المنشِئة للقَرابة.

المطلب الثاني: الموانع المسقِطة لبعض آثارِ القَرابة.
ن أهمَّ النتائجِ والتوصيات. الخاتمة: وتتضمَّ

فهرس المصادر والمراجع.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 5 / 2022م

123

ِ المبحث الأوّل: مفهومُ القرَابة

المطلب الأوّل: تعريفُ القَرابةِ

البقـاء  أبـو  قـال  حِـم،  الرَّ فـي  القُـرْبُ  القَرابـة والقُرْبَـى:  لغـةً:  القرابـة  أوّلًًا: تعريـف 
الأرحـام".1 فـي  تُسـتعمل  القُرْبَـى   ": الكَفَـوِيُّ

حِم".2 زيّ: "والقَرابة والقُرْبَى في الرَّ وقال المُطَرِّ

حِـم، وهـو فـي الأصـل مصـدرٌ، تقـول: بينَهمـا قَرابـة وقُـرْبٌ  فالقُـرْب يسُـتعمل فـي الرَّ
وقُرْبَـى ومَقْرَبـةٌ، وهـو قَرِيبـي وذو قَرابَتـي، وهـم أقربائـي وأقاربـي.3

ثانيًـا: تعريـف القَرابـة اصطلاحًـا: اختلـف الفقهـاءُ فـي تعريـف القَرابـة مـا بيـن مضيِّقٍ 
ـعٍ فـي معناهـا على عِـدّةِ آراءٍ:4 وموسِّ

ـع معنى القَرابةِ لتشـمَلَ قَرابةَ الأمِّ  الرأي الأوّل: وهو رأي الإمامِ أبي حنيفة، إذْ وسَّ
حِـمِ المحـرّم الأقـربَ فالأقـربَ ماعـدا الوالديـن والمولوديـنَ؛ لأنّ  وقرابـةَ الأبِ مـن الرَّ
حِـمِ المحـرّم، ولأنّ الاسـم يتكامـل بهـا، وأمّـا غيرُهـا مـن  القَرابـة المطلَقـة هـي قَرابـةُ الرَّ

حِـم غيـر المحـرّمِ فمعنـى القَرابـةِ فيهـا ناقـصٌ.5 الرَّ

ولا يدخـل فيهـا الآبـاءُ والأجـداد والأولاد والأحفـاد فـي رواية الحسـن بن زياد عن 
أبـي حنيفـةَ؛6 لأنّ الولـد جـزءٌ مـن المولديـن، والآبـاءُ والأجداد أصـلٌ. ولو قال الولد عن 

أبيـه إنـّه قَرِيبـي عَصا وأسـاء وكان عاقًّا.7

وذهـب محمـد بـن الحسـن وهـو قـولٌ لأبـي يوسـفَ إلـى أنّ القَرابـة تشـمَل كلَّ ذي 

الكليات لأبي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط 1، 1992 م، ص 724. 	1
المُغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، 2 /165. 	2

انظـر مختـار الصحـاح للـرازي، دار اليمامـة – بيـروت، ب: القـاف، مادة:)قـرب(، ص 336، وانظـر: المصبـاح المنيـر  	3
.495/2 للفيومـي: 

تعرض الفقهاء لتعريف القرابة عند كلامهم على الهبة أو الوصية للأقارب. 	4
انظر بدائع الصنائع للكاساني، 348/7. 	5

انظر بدائع الصنائع للكاساني، 7/ 349. 	6
انظر البحر الرائق لابن نجيم، 508/8، والدر المختار بهامش رد المحتار للحصكفي، 429/5. 	7
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ـح هـذا الـرأيَ  لْـب، ورجَّ رَحِـمٍ وإنْ بعُـد إلّاّ الأبَ والأمَّ والابـن والبنـت مـن أولاد الصُّ
النـوويُّ فـي المنهـاج.1

القَرابـة  مفهـومَ  ـعا  وسَّ حيـث  والشـافعي،2  مالـكٍ  للإماميـن  وهـو  الثانـي:  الـرأي 
لْـب، ويدخـل  فأطلقاهـا علـى كلِّ قَرابـة وإنْ بعُـدت، ويدخـل فيهـا الأبُ والأمُّ وولـد الصُّ

فيهـا الأجـدادُ والأحفـاد مطلَقًـا.

الـرأي الثالـث: وهـو للإمـام أحمـدَ بـن حنبـلٍ فـي الروايـة الراجحـة عنـه، حيـث قصر 
3. معنـى القَرابـةِ علـى القَرابـة مـن جِهـة الأبِ دون مـا كان مـن جِهـة الأمِّ

الرأي الرابع: إطلاق القَرابةِ على كلِّ ذي رَحِمٍ وإنْ بعُد، سواء كان محرمًا أو غيرَ 
ـرْبِينيُّ في كتابه مغني المحتاج.4 محرمٍ، ما عدا الأصولَ والفروع، ذكره الخطيب الشَّ

ـعوا معنـى  الـرأي الخامـس: وهـو رأي بعـضِ فقهـاءِ الحنفيـة والشـافعية حيـث وسَّ
بعُـدت مـن جِهـة الأبِ أو مـن جِهـة الأمِّ أو مـن جِهـة  قَرابـة وإن  القَرابـةِ لتشـمَلَ كلَّ 
ضـاع والـوَلاء، وهـذا الـرأيُ أوسـع الآراء.5 الأولادِ، وحملـوا عليهـا أيضًـا الزوجيـةَ والرَّ

وهـو أرجـحُ الآراءِ عنـدي، ويتبيّـن ذلـك مـن خلال اسـتقراءِ أقـوالِ العلمـاءِ حـول 
ـعوا معنـى القَرابـةِ لتشـمَل أيَّ قَرابـةٍ مـن النَّسَـب  تحديـدِ مفهـومِ القَرابـة؛ وهـم الذيـن وسَّ
وإن بعُـدت، مـن جِهـة الأبِ أو مـن جِهـة الأمِّ أو مـن جِهـة الأولادِ؛ وسـواء أكانـت مـن 
ضـاعِ والـوَلاءِ، فـالله تعالـى يقـول:  المحـارم أم لا، ولتشـمَل أيضًـا رابطـةَ الزوجيـةِ والرَّ
ا فَجَعَلَـهُۥ نسََـبٗا وَصِهۡـرٗاۗ وَكََانَ رَبُّـكَ قَدِيـرٗا﴾ ]الفرقـان: 54[،  ِي خَلَـقَ مِـنَ ٱلمَۡـاءِٓ بشَرَٗ ﴿وَهُـوَ ٱلَّذَّ

فرابطـة الزوجيـةِ هـي السـببُ فـي الـوِلادة المنشِـئةِ لقَرابـة النَّسـبِ، وهـي أسـاسُ الأسـرة 
وعمودُهـا، كمـا أنهّـا السـبب فـي ثبـوت التـوارُثِ بيـن الزوجيـن، والسـببُ فـي وجـود 
مـاتِ بالمصاهـرة، ووجـوبِ النَّفَقـةِ للزوجـة ولألولاد علـى الـزوج والأبِ، وأمّـا  المحرَّ

انظر المبسوط للسرخسي، 14/ 157، ومنهاج الطالبين للنووي مع مغني المحتاج للشربيني، 63/3. 	1
انظر المدونة لسحنون عن مالك، 6/ 96، والأم للشافعي، 4 / 111. 	2

انظر المغني لابن قدامة، 6 / 549. 	3
انظر مغني المحتاج للشربيني، 3 / 63. 	4

انظر بدائع الصنائع للكاساني، 7 / 350، والأم للشافعي، 6 / 103، وشرح الرحيبة لسبط المارديني، ص 54. 	5
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تُـه الجزئيـةُ، وهـي إنبـاتُ اللحـمِ وإنشـازُ العظـمِ، والقَرابـةُ النَّسَـبية  مُ فعِلَّ ضـاعُ المحـرِّ الرَّ
التـي سـببُها الـولادةُ عِلَّتُهـا أيضًـا الجزئيـةُ؛ لأنّ الولـد جـزءٌ مـن والديـه، وهـو نـوعٌ مـن 
ضـاع يجري مَجرى الولادةِ لقول  ضـاعُ؛ لأنّ الفقهـاء اتّفقـوا علـى أنّ الرَّ القَرابـة سـببُها الرَّ
ضـاع مـا يحرم من النَّسَـب(،1 ولذلك فهو  الرسـولِ صلـى الله عليـه وسـلم: )يحـرم مـن الرَّ
نـوعٌ مـن القَرابـة. وأمّـا الـوَلاء فألنّ النبـي صلـى الله عليـه وسـلم قـال فـي الـوَلاء: )الـولاءُ 
لحُْمـةٌ كلُحْمـةِ النَّسَـبِ(.2 والـوَلاء فـي لغـة العـربِ معنـاه القَرابـةُ. وهـو سـببٌ من أسـباب 

التـوارُثِ، كمـا رأيْنـا فـي البحـث.

ـعين فـي معنـى القَرابـةِ اتّفاقُـه مـع العُـرفِ الـذي يَعـدُّ ذلـك  ـح قـولَ الموسِّ كمـا يرُجِّ
حُه قولُ بعضِ الفقهاء بتوريث ذوي الأرحامِ عند عدمِ وجودِ أصحابِ  قَرابةً. وكما يرجِّ
الفـروضِ والعَصَبـات، ولأنّ الزوجيـة كمـا ذكرنـا هـي السـببُ فـي الـولادة ونشُـوءِ القَرابةِ 

النَّسَبيّةِ.

ضاع - المُصاهَرة(. حِم - النَّسَب - الرَّ لة: )الرَّ المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصِّ

حِم: مشتقٌّ من رَحِم الأنثى، وفي اللُّغة هو القَرابة أيضًا.3 أ - الرَّ

ومعنـاه شـرعًا: اسـتعمله الفقهـاء بمـا يـُرادِف معنـى القَرابةِ أحيانًـا، فقد قال الخطيب 
حِـم،4 وفـي بـاب الِإرْثِ أطلقـه الفقهـاء علـى نـوعٍ مـن أنـواع  ـرْبِينيّ: القَرابـة هـي الرَّ الشَّ
المعنـى يكـون  العَصَبـات، وعلـى هـذا  أو  الفـروضِ  بالنَّسـب، وهـم غيـرُ ذوي  القَرابـةِ 

حِـمُ أخـصَّ مـن القَرابـة.5 الرَّ

ب – النَّسَـب لغةً: واحدُ الأنسـابِ، وانتسـب إلى أبيه: اعتزى، وفلانٌ يناسِـب فلانًا 
فهو نَسِـيبُه؛ أي قَرِيبُه.6

رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، 170/3، رقم 2645. 	1
أخرجه البيهقي عن طريق نافع عن ابن عمر في سننه الكبرى في كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكاً له 293/10. 	2

انظر مختار الصحاح للرازي، مادة:)رحم(، ص 160. 	3
مغني المحتاج للشربيني، 4/3. وانظر الفتاوى الهندية 8/2 دار الفكر، 1991م. 	4

انظر حاشية ابن عابدين، 5/ 486 – 504. 	5
انظر مختار الصحاح للرازي، مادة:)نسب(، ص 415، والمصباح المنير للفيومي، مادة:)نسب(، 602/2. 	6
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رْبِينيّ هو القّرابة.1 وأمّا شرعًا: فقد قال الخطيب الشَّ

حِم.2 وقال التُّمُرْتاشيّ والبُهُوتيّ هو الرَّ

حِم.3 وقصره زكريا الأنصاريّ والبُجَيْرِميُّ على القرابة غيرِ ذوي الرَّ

ة والعُمُومـة ومـا تناسَـل  ة والأخُُـوَّ ة والأبُُـوَّ فـي حيـن حصـره ابـنُ الجَلاّب فـي البُنـُوَّ
منهـم.4

وممّـا سـبق يتبيّـن أنّ بيـن معنـى النَّسَـبِ والقَرابـة عمومًـا وخُصوصًـا مطلَقًـا، فهمـا 
يجتمعـان فـي الاتّصـال بيـن إنسـانين بالاشـتراك فـي ولادة قريبـةٍ أو بعيـدةٍ، وينفـرد الأعمُّ 

فـي غيـر ذلـك مـن أنـواع القَرابـةِ.5

ضاع: ج- الرَّ

ضاع لغةً: اسمٌ لمَصِّ الثَّدْيِ، وامرأةٌ مرضِعٌ؛ أي لها ولدٌ ترضِعُه.6 الرَّ

وشرعًا: هو اسمٌ لوصول لبنِ امرأةٍ إلى جوف طفلٍ بشروط مخصوصةٍ.7

ضـاع يجـري  ضـاعُ؛ لأنَّ الفقهـاء اتّفقـوا علـى أنّ الرَّ وهـو نـوعٌ مـن القَرابـة سـببُها الرَّ
ضـاع مـا يحـرُم مـن النَّسَـب(.8 مَجـرى الـولادةِ؛ لقـول الرسـول : )يَحـرُم مـن الرَّ

ضـاع  ضـاع ينُبـت اللحـمَ فـي جسـم الرّضيـع؛ لـذا فـإنّ بيـن القَرابـة والرَّ و لأنَّ الرَّ
مطلَقًـا. وخصوصًـا  عمومًـا 

انظر مغني المحتاج للشربيني، 4/3. 	1
حاشية ابن عابدين، 5/ 486، والعذب الفائض لإبراهيم بن عبدا لله الفرضي، ص 19. 	2

	حاشية البجيرمي، 3/ 174- 246، وهداية الراغب لعثمان النجدي، ص 422. 3
انظر التفريع لابن الجلاب 2 / 338 	4
انظر الموسوعة الكويتية، 33 /68. 	5

انظر مختار الصحاح للرازي، مادة:)رضع(، ص 164. 	6
انظر حاشية ابن عابدين، 2/ 403، والفواكه الدواني للنفراوي، 944/3، ومغني المحتاج للشربيني، 543/3. 	7

رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، 170/3، رقم 2645. 	8
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د - المُصاهَرة:

المُصاهَرة لغةً: تطلق على الأصهار، وهم أهلُ بيتِ الزوجةِ.1

وأمّا شرعًا: فتطلق على قَرابةٍ سببُها عَقد الزواجِ.2

فالمُصاهَرة سببُها قيامُ عَقدِ نِكاحٍ بين رجلٍ وامرأةٍ، وهي نوعٌ من القَرابة.

وعلى هذا يكون بين القَرابةِ والمُصاهَرة عمومٌ وخصوصٌ مطلَقٌ.3

المبحث الثاني: أنواع القرَابة

تنقسم القَرابة باعتباراتٍ شتًّى:

وأطـراف  وفـروع  أصـول  إلـى  الـولادة  باعتبـار  القَرابـة  تنقسـم  الأوّل:  المطلـب 
النَّسَـبِ. قَرابـةَ  ى  وتسـمَّ وحَـواشٍ، 

أمّـا الأصـولُ: فهـم الأبُ والجـدُّ مهمـا علا، والأمُّ والجـدّةُ أمُّ الأمِّ مهمـا علـتْ، 
فـي حيـن سـمّى  العَصَبـيّ؛ لأنـّه وارثٌ،  أو  بالجـدِّ الصحيـح  أبـو الأبِ  الجـدُّ  ى  ويسـمَّ

يَـرِثُ.4 حِمـيّ( بالجـدِّ الفاسـد؛ لأنـّه لا  الفقهـاء الجـدَّ أبـا الأمِّ )الجـدَّ الرَّ

فهؤلاء هم أصول الشـخصِ، بمعنى أنهّم السـببُ والأصلُ في وجود الإنسـانِ عن 
طريق الولادةِ.

وأمّا الفروعُ: فهم الابنُ وابنُ الابنِ، والبنتُ وبنتُ الابنِ مهما نزلوُا أو نزلْنَ.

فهؤلاء هم فروعُ الشخصِ، بمعنى أنهّم متفرّعون عنه بطريق الولادةِ.

وهؤلاء الأصولُ والفروعُ أقوى القَرابةِ للشخص.

انظر مختار الصحاح للرازي، مادة:)صهر(، ص 241. 	1
مغني المحتاج للشربيني، 3 /4. 	2

انظر الموسوعة الكويتية، 33 / 68. 	3
انظـر البحـر الرائـق لابـن نجيـم، 578/8، وبدايـة المجتهـد لابـن رشـد، 31/2-32، والذخيـرة للقرافـي، 63/13، وانظـر  	4

أيضـاً: المبسـوط للسرخسـي، 29/ 24 -25.
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وأمّـا الأطـرافُ فهـم الأخـوةُ والأخـواتُ، سـواء كانـوا أشـقاء أو كـنَّ شـقيقاتٍ؛ أي 
، فهـؤلاء كالأطـراف بالنِسّـبة للإنسـان. مـن أبٍ وأمٍّ واحـدةٍ، أو إخـوةً لأبٍ أو إخـوةً لأمٍّ

وأمّـا الحَواشـي: فهـم الأعمـامُ والعمّـات والأخـوال والخـالات وأبناؤهـم، وكذلـك 
وأخـوالُ   ، الأمِّ وعمّـات  وأعمـامُ  الأبِ،  وخـالات  وأخـوالُ  الأبِ،  وعمّـات  أعمـامُ 

. الأمِّ وخـالات 

المطلب الثاني - أنواع القَرابةِ باعتبار الِإرْثِ أو القَرابةِ الموجِبةِ للتوارُث.

وتنقسِم إلى أربعة أنواعٍ:

أ- أصحاب الفروض.

ب- العَصَبات.

جـ - ذوي الأرحام على قول مَن قال بتوريثهم.

د- وَلاء العَتاقة.

أ- أمّـا أصحـاب الفـروض: فهـم الأقـاربُ الوارثـون الذيـن ذَكـر القـرآن لهـم نصيبًـا 
رًا مـن الميـراث كالنصـف أو الربـعِ أو الثلثيـنِ أو الثلـثِ أو السـدسِ أو الثمـنِ.1 وهم  مقـدَّ
أقـوى القَرابـةِ فـي الِإرْث؛ لأنهّـم يأخـذون نصيبَهـم قبـل كلِّ الورثـة أوّلًًا. وهـم الـزوجُ 
والزوجـة والأمّ والجـدّة والأب والجـدّ الصحيـح والإخوة والأخوات لأمٍّ والبنت وبنت 

الابـنِ والأخـت الشـقيقة والأخـت لأبٍ.

ب- أمّـا العَصَبـات: وهـم فـي الإرث ثلاثـةُ أنـواعٍ؛ عَصَبـةٌ بالنفـس، وعَصَبـةٌ بالغيـر، 
أو مـع الغيـر،2 ويأتـون فـي الدرجـة الثانيـةِ بعـد أصحـابِ الفـروض.

والعَصَبـات بالنفـس:3 هـم الأقـاربُ الذّكـور الوارثـون الذين يدُْلـُون إلى الميّت بغير 

انظر الرحبية في الفرائض لسبط المارديني، دار القلم - دمشق، ط 8، 1998م، ص 45 وما بعدها. 	1
انظر الذخيرة للقرافي، 53/13، والرحبية في الفرائض لسبط المارديني، ص 78. 	2

العاصب لغة: قرابة الرجل لأبيه. انظر مختار الصحاح، المكتبة العصرية، 1999م، مادة:)عصب(، ص 210. 	3
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أنثـى، وهـم بالترتيـب في الأحـقِّ بالِإرْث كالآتي:

البُنوُّة: الابن وابن الابن مهما نزل.

الأبُُوّة: الأب والجدّ الصحيح )أبو الأبِ( مهما علا.

كور. الأخُُوّة: الأخ الشقيق ثمّ الأخُ لأبٍ وأبناؤهم الذُّ

كور.1 العُمُومة: العمُّ الشقيق ثمّ العمُّ لأبٍ وأبناؤهم الذُّ

والقاعـدة المتَّفَـقُ عليهـا فـي الِإرْث هـي حديـثُ النبي:  )ألحِقـوا الفرائض بأهلها 
فمـا بقـي فهـو لأولى رجـل ذكر(.2

أي: أعطُـوا أصحـابَ الفـروض نصيبَهـم، فـإن بقـي شـيءٌ مـن التَّرِكـة فهـو لأقـوى 
العَصَبـاتِ قَرابـةً حسـبَ الترتيـبِ السـابق.

والعَصَبـة بالنفـس يأخـذ كلَّ التَّرِكـة إذا انفـرد، وباقـيَ التَّرِكـة بعـد أصحـابِ الفروض 
إذا اجتمـع معهم.

كـرِ،  وأمّـا العَصَبـة بالغيـر فهـي كلُّ أنثـى صاحبـةُ فـرضٍ إذا اجتمعـت مـع أخيهـا الذَّ
كـر مثـلُ حـظِّ الأنثييـن بعـد أصحـابِ الفـروض. فإنـّه يَعْصِبُهـا وتأخُـذ مـع أخيهـا للذَّ

وأمّـا العَصَبـة مـع الغيـر فهـم الأخـواتُ مـع البنـات، وذلـك إذا اجتمعـت الأخـواتُ 
الشـقيقات أو لأبٍ مـع البنـت أو بنـتِ الابـن.3

ج- وأمّا ذَوُو الأرحام: فالمراد بهم كلُّ قريبٍ لا يَرِثُ لا بالفرض ولا بالتَّعْصِيب، 
وهم أربعةُ أصنافٍ:

الأوّل: مَـن ينتمـي إلـى الميّـت لكـون الميّـتِ أصلاً لـه، وهـم: أولادُ البنـات وأولاد 

انظر الرحبية في الفرائض لسبط المارديني، ص 80. 	1
أخرجـه البخـاري فـي كتـاب الفرائـض، بـاب ميـراث الولـد مـن أبيـه وأمـه، 150/8، رقـم 6732، ومسـلم فـي كتـاب  	2

1615 رقـم   ،1233/3 بأهلهـا،  الفرائـض  ألحقـوا  بـاب:  الفرائـض، 
انظـر الذخيـرة للقرافـي، 52/13، والرحبيـة فـي الفرائـض لسـبط الماردينـي، ص 80-85-86. لحديـث الرسـول صلـى  	3

الله عليـه وسـلم:" اجعلـوا الأخـوات مـع البنـات عصبـات "
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بنـاتِ الابـنِ وإنْ نزلـُوا.

الثانـي: مَـن ينتمـي إليهـم الميّـتُ لكونهـم أصـولًًا لـه، وهـم: الأجـدادُ والجـدّات غيرُ 
مَـنْ ذُكـروا مـن الوارثيـن، كالجـدِّ الفاسـد وهـو أبـو الأمِّ وإنْ علا، والجـدّةُ الفاسـدة وهـي 

هـا وإنْ علـتْ. أمُّ أبـي الأمِّ وأمُّ

الثالـث: مَـن ينتمـي إلـى أبـوي الميّـتِ لكونهما أصلًًا جامعًا له وللميّت وهم: أولادُ 
. وبنـو  الأخـوات ذكـورًا كانـوا أم إناثًـا، وسـواء كانـت الأخـواتُ شـقيقاتٍ أمْ لأبٍ أمْ لأمٍّ

، وكلُّ مَـن يدُْلِـي إلـى الميّـت بواحـد مِـن هؤلاء. الإخـوةِ لأمٍّ

الرابـع: مَـن ينتمـي إلـى أجـداد الميّـتِ وجدّاتـه، لكـون هـؤلاءِ الأجـدادِ والجـدّات 
، والعمّـاتُ مطلقًا، وبنـاتُ الأعمامِ مطلقًا،  أصلاً جامعًـا لـه وللميّـت، وهـم: الأعمـامُ لأمٍّ

والأخـوالُ والخـالات مطلقًـا وإنْ تباعـدوا وأولادُهـم وإنْ نزلـُوا.1

د- مَولى العَتاقة: لقول الرسول: )الوَلاء لحُْمة كلُحْمة النَّسَبِ(.2

فـإذا مـات العبـد الـذي أعتقَـه سـيّدُه ولـم يكـن له وارثٌ ورِثه سـيّدُه؛ لأنّ الوَلاء لمَن 
أعَتَـق. والـوَلاء عُصوبـة سـببُها نِعمـةُ السـيّدِ المعتِـق علـى عبـده الـذي أعتَقـه، ويَـرِثُ بـه 
السـيّدُ المعتـق ذكـرًا كان أمْ أنثـى. والـوَلاء فـي اللغـة: القَرابـة، ومعنـى الحديـثِ: الـوَلاء 

قَرابـة كقَرابـة النَّسَـب.3

المطلـب الثالـث: أنـواع القَرابـةِ باعتبـار المحرميـة: وتنقسـم إلـى نوعيـن المَحـارمِ 
وغيـرِ المَحـارمِ.

المَحـارم مـن القَرابـة هـم كلُّ شـخصين لا يصِـحُّ عقـدُ النِكّاح بينهمـا. والمَحارم من 
ضـاع، ومَحـارم بسـبب  النسـاء ثلاثـةُ أنـواعٍ: مَحـارمُ بسـبب النَّسَـب، ومَحـارم بسـبب الرَّ

المُصاهَرة.

انظر الرحبية في الفرائض لسبط المارديني، ص 168 وما بعدها. 	1
أخرجه البيهقي عن طريق نافع عن ابن عمر في سننه الكبرى في كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكاً له 293/10. 	2

انظر الرحبية في الفرائض لسبط المارديني، ص 32 – 33. 	3
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وقـد اتّفـق العلمـاء علـى أنّ المَحـارم مـن القَرابـة النَّسَـبية مـن النسـاء اللّّاتي لا يجوز 
الـزواجُ بهِـنَّ بسـبب النَّسَـب هُـنَّ أربعـة أصنـافٍ ذُكـرْن فـي القـرآن الكريـم فـي قـول الله 
تُٰكُـمۡ وَخَلَٰتُٰكُـمۡ وَبَنَـاتُ  خَوَتٰكُُـمۡ وعََمَّ

َ
هَتُٰكُـمۡ وَبَنَاتكُُـمۡ وَأ مَّ

ُ
تعالـى: ﴿حُرّمَِـتۡ عَلَيۡكُـمۡ أ

خۡـتِ﴾ ]النسـاء: 23[ وهُـنَّ علـى الترتيـب:1
ُ
خِ وَبَنَـاتُ ٱلۡۡأ

َ
ٱلۡۡأ

هَتُٰكُـمۡ﴾  مَّ
ُ
أ - أصـولُ الشـخصِ مـن الإنـاث: لقـول الله تعالـى: ﴿حُرّمَِـتۡ عَلَيۡكُـمۡ أ

والأمّهـات تشـمَل الأمَّ حقيقـةً والجـدّة مجـازًا، مـن جِهـة الأبِ أو مـن جِهـة الأمِّ مهمـا 
علَـوْنَ.

هَتُٰكُـمۡ  مَّ
ُ
ب - فـروعُ الشـخصِ مـن الإنـاث: لقـول الله تعالـى: ﴿حُرّمَِـتۡ عَلَيۡكُـمۡ أ

وَبَنَاتكُُـمۡ﴾ والبنـات هُـنَّ البنـتُ، وبنـتُ الابـنِ، وبنـتُ البنـتِ مهمـا نزلْـنَ.

ج - فـروعُ الأبويـن مـن الإنـاث: وهُـنَّ الأخـواتُ الشـقيقات وبناتُهـن، والأخـواتُ 
خَوَتٰكُُـمۡ﴾.

َ
هَتُٰكُـمۡ وَبَنَاتكُُـمۡ وَأ مَّ

ُ
لأبٍ أو لأمٍّ وبناتُهـن لقولـه تعالـى: ﴿حُرّمَِـتۡ عَلَيۡكُـمۡ أ

العَمّـاتُ  بناتِهـن: وهُـنَّ  لطَبَقـةٍ واحـدةٍ دون  الإنـاث  مـن  الجـدِّ والجـدّة  فـروعُ  د- 
الأبِ  وخـالاتِ  عمّـاتِ  وتشـمَل  وَخَلَٰتُٰكُـمۡ﴾  تُٰكُـمۡ  ﴿وعََمَّ تعالـى:  لقولـه  والخـالات 
، ولا خلافَ بيـن الفقهـاءِ أنّ النسـاء المَحـارمَ اللّّاتـي يحـرُم الـزواجُ بهـنَّ بالنَّسَـب  والأمِّ
ضـاع أو المُصاهَـرة أنّ حُرمتَهـنّ علـى التأبيـد، وأمّـا مـا سـوى هـؤلاءِ مـن القَرابـة  أو بالرَّ

النَّسَـبيةِ فيجـوز الـزواجُ بهـنَّ لأنهّـنَّ غيـرُ محـارمَ.2

ضـاعِ والمُصاهَـرة، فسـيأتي بيانهُـنّ فـي بيـان آثـارِ القَرابـة،  وأمّـا المحـارم بسـبب الرَّ
فـي الفِقـرة التاليـة.

انظـر البحـر الرائـق لابـن نجيـم، 98/3، والذخيـرة للقرافـي، 257/4، ومغنـي المحتـاج للشـربيني، 174/3، ومطالـب  	1
الرحيبانـي، 88/5. للسـيوطي  النهـى  أولـي 

انظر المغني لابن قدامة، 7 / 371. 	2
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ب على القرَابة َّ المبحث الثالث: الآثارُ التي تترت

د بحسَـب درجـةِ وقـوّة  تتحـدَّ آثـارًا شـرعية وقانونيـة  القَرابـة  الشـريعة علـى  تُرتِـّب 
ى )حقوق  القَرابةِ، وبشـكل عامٍّ تنشـأ عن القرابة الحقوقُ والواجبات العائلية أو ما يسـمَّ
الأسـرة( وتتولَّـد عنهـا حقـوقُ الآبـاءِ وحقـوقُ الأبنـاءِ وحقـوقُ الزوجيـن، وهـذه الحقـوقُ 
والواجبـات نجدُهـا تتلاءم مـع مركـزِ الشـخصِ فـي الأسـرة، ومـدى قـوّةِ ودرجـة القَرابـةِ، 

وهـي كمـا يأتـي:

1-التـوارُثُ: القَرابـةُ سـببٌ مـن أسـباب التـوارُثِ فـي الشـريعة الإسلامية، وقَرابـةُ 
النَّسَـبِ أقـوى الأسـبابِ الموجِبـة للتـوارُث. والأسـبابُ الموجِبـة للتـوارُث هـي: قَرابـةُ 

النَّسَـب والنِـّكاح والـوَلاء.

والقَرابـة الموجِبـة للتـوارُث بحسَـب الأوْلَوِيَـةِ فـي الِإرْث علـى ثلاثِ درجـاتٍ هي: 
أصحـابُ الفـروضِ أوّلًًا، ثـمّ العَصَبـات، ثـمَّ ذَوُو الأرحـام عنـد مَـن قـال بتوريـث ذَوِي 
الأرحـامِ؛ لأنّ الخلاف واقـعٌ فـي توريثهـم.1 وهـذا الترتيـبُ لقـول الرسـول :)ألحِقـوا 

الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فهـو لأوَْلـى رجـلٍ ذكـرٍ(.2

2-حُرمة الزواجِ بسبب القَرابة.

مات من النسـاء اللّّاتي يحرُم الزواجُ بهنّ بسـبب القَرابةِ أو النَّسَـب هنَّ  3- والمحرَّ
مات بالنَّسَـب(. المذكوراتُ سـابقًا في أنواع القَرابةِ من المحارم )المحرَّ

ضـاعَ  ـع فـي معنـى القَرابـةِ تشـمَل الرَّ 4-كمـا أنّ حُرمـة الـزواجِ علـى رأي مَـن وسَّ
ضـاعِ فهـنَّ ثمانية أصنافٍ، وهـنّ باختصار: يَحرُم  مـاتُ بسـبب الرَّ والمُصاهَـرة؛ أمّـا المحرَّ
تٰيِٓ  هَتُٰكُـمُ ٱلَّ مَّ

ُ
ضـاع مـا يَحـرُم مـن النَّسَـب، وهـنَّ أربعـة أصنـافٍ لقولـه تعالـى: ﴿وَأ مـن الرَّ

ضـاع مـا  ﴾ ]النسـاء: 23[، ولقولـه : )يَحـرُم مـن الرَّ ضَعَٰـةِ خَوَتٰكُُـم مِّـنَ ٱلرَّ
َ
رۡضَعۡنَكُـمۡ وَأ

َ
أ

يَحـرُم مـن النَّسَـب(.3

انظر حاشية الدسوقي، 468/4، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري، 6/3. 	1
سبق تخريجه ص 10 	2

انظـر المغنـي لابـن قدامـة، 7 /475، والحديـث متفـق عليـه وفـي روايـة لمسـلم: )يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن  	3
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ضـاع مـا يَحـرُم مـن المُصاهَـرة، وهـن أربعـة أصنـافٍ، ودليلُ ذلك  كمـا يَحـرُم مـن الرَّ
الإجماعُ.1

مـات بالمُصاهَـرة؛ أي بسـبب قيـامِ عَقـدِ الـزواجِ بيـن رجـل وامـرأة، أربعة  5-والمحرَّ
أصنـافٍ، وهنّ:

زوجـةُ الأبِ لقولـه تعالـى: ﴿وَلََا تنَكِحُـواْ مَـا نكََـحَ ءَاباَؤٓكُُـم مِّـنَ ٱلنّسَِـاءِٓ إلَِّاَّ مَـا قَـدۡ 
﴾ ]النسـاء: 22[. فَۚ

سَـلَ

صۡلَبٰكُِـمۡ﴾ ]النسـاء: 23[، 
َ
ِيـنَ مِنۡ أ بۡنَائٓكُِـمُ ٱلَّذَّ

َ
وزوجـةُ الابـنِ لقولـه تعالـى: ﴿وحََلَٰٓئـِلُ أ

تٰيِ  تٰيِ فِِي حُجُوركُِـم مِّـن نسَِّـائٓكُِمُ ٱلَّ ئبُِكُـمُ ٱلَّ بِيبـةُ بنـتُ الزوجـةِ لقولـه تعالـى: ﴿وَرَبَٰٓ والرَّ
. بِيبـة إلّّا بعـد الدخـولِ بـالأمِّ ﴾ ]النسـاء: 23[، ولكـنْ لا تَحـرُم الرَّ دَخَلۡتُـم بهِِـنَّ

هَتُٰ نسَِائٓكُِمۡ﴾ ]النساء: 23[ مَّ
ُ
وأمُّ الزوجةِ لقوله تعالى: ﴿وَأ

﴾ ]النسـاء:  خۡتَيۡۡنِ
ُ
ن تََجۡمَعُـواْ بَيۡۡنَ ٱلۡۡأ

َ
6-كمـا يَحـرُم الجمـعُ بيـن الأختيـن لقولـه تعالـى: ﴿وَأ

تِهـا أو خالتِهـا لحديـث أبـي هريـرة أنّ رسـول الله صلـى الله عليـه  23[، وبيـن المـرأةِ وعمَّ

وسـلم قـال: )لا يجمـع بيـن المـرأة وعمتهـا ولا بيـن المـرأة وخالتهـا(،2 وكذلـك مَـن فـي 
حكمهمـا مـن النسـاء، والقاعـدةُ عنـد الجمهـور )عـدا زُفَـرَ( هـي: )كلُّ امرأتيـن، لـو كانـت 
إحداهمـا ذكـرًا والأخُـرى أنثـى لـم يجـز للذكـر أنْ يتـزوج الأنثـى، فإنـّه يَحـرُم الجمـعُ 

ضاعـة()2( بينهمـا بالقيـاس علـى حُرمـة الجمـعِ بيـن الأختيـن، فكذلـك مـن الرَّ

حِـم  ولا يَخفـى علـى أحـدٍ أنّ عِلّـة التحريـمِ فـي الجمـع أن لا يـؤدِّي إلـى قطيعـة الرَّ
رائـر مـن خِصـام. وهـذا كلُّـه يكشِـف عـن حـرص الشـارع علـى رابطـة  لمـا ينُشِـئُ بيـن الضَّ

القَرابـة مـن القطيعـة، وهـو ممّـا يمتّـن ويقـوّي رابطـةَ الأسـرةِ والقَرابـة.

7-قَرابـة الأبُُـوّةِ سـببٌ مـن الأسـباب المانعـةِ مـن القِصـاص: حيـث ذهـب جمهـور 

الولادة(.
انظـر بدايـة المجتهـد لابـن رشـد، 35/2، وأسـنى المطالـب لزكريـا الأنصـاري، 415/3، والمغنـي لابـن قدامـة، دار  	1

.472/  7 بيـروت،   – العربـي  الكتـاب 
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، 12/7، رقم 5109. 	2
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العلمـاءِ إلـى أنـّه مـن موانـع القِصـاصِ التـي تمنع من وجوبه علـى القاتل ابتداءً؛ أن يكون 
القاتـلُ أصلاً للمقتـول، والمقتـولُ فرعًـا لـه كالأب إذا قَتَـل ولـدَه1 لقـول الرسـول :)لا 

يقُـاد الوالـدُ بولده(.2

فالأبُُـوّةُ مانعـةٌ مـن القِصـاص للحديـث المذكـورِ، ولأنّ غلَبـة الشـفقةِ عنـد الأبويـن 
تجعـل إمـكانَ وجـودِ نِيّـةِ العَمْـدِ فـي القلـب مشـكوكًا فيهـا، وهي العِلّـةُ الحقيقية لوجوب 
القِصـاص. ولأنّ القِصـاص يـُدرأ بالشـبهات كالحـدود، والأبـوان كانـا سـببًا مـن أسـباب 
وجودِ الابنِ، فلا يجوز للابن أن يكون سببًا في إعدامهما؛ لأنّ الله تعالى أمر بالإحسان 

إليهما.3

وقاس الفقهاءُ على القَوَد الحدودَ لوجود نفسِ العِلّةِ، ولوجود الشبهة.

ومـن الجديـر بالذكـر هنـا أنّ مـن موانـع القِصـاص أيضًـا مـا لـو ورِث القِصـاصَ مَـن 
ليـس لـه الحـقُّ فـي إقامتـه، كالابـن إذا ورِثَ القِصـاصَ علـى أحـد أبويـه.4

وأمّـا مـا عـدا ذلـك مـن أنـواع القَرابـةِ فليسـت مانعـةً مـن موانـع إقامـةِ القِصـاصِ على 
القاتـل، وكذلـك وجـودُ الزوجيـةِ بينهمـا؛5 لإمـكان وجـودِ نِيّـةِ العَمْـدِ عنـد توافُـرِ أركانِه.

8- عـدمُ جـوازِ الرجـوعِ بالهِبـة: وذلك بسـبب القَرابـةِ المحرّمية؛ لقوّة القَرابةِ، ولئلّّا 
يـؤديَ إلـى البَغْضـاء والقطيعـة، وفـي حـال قيـامِ الزوجيـةِ أيضًـا لا يجـوز الرجـوعُ بالهِبـة، 

وهاتـان حالتـان مـن تسـع حـالاتٍ مَنـع فيهـا جمهـورُ الفقهاء الرجـوعَ بالهِبة.6

9- عدمُ جوازِ شـهادةِ الفروعِ للأصول، أو شـهادةِ الأصولِ للفروع: وذلك خَشـيةَ 

انظر البحر الرائق لابن نجيم، 328/8، والحاوي الكبير للماوردي، 23/12، والمغني لابن قدامة، 472/7، ومطالب  	1
أولـي النهـى للسـيوطي الرحيباني، 38/6.

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب. 	2
للسـيوطي  النهـى  أولـي  ومطالـب  للمـاوردي، 23/12،  الكبيـر  والحـاوي  نجيـم، 328/8،  لابـن  الرائـق  البحـر  انظـر  	3

.38/6 الرحيبانـي، 
انظر البحرالرائق لابن نجيم، 338/8، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري، 14/4. 	4

انظر المغني لابن قدامة، 360/9، والمبدع لابن مفلح، 219/7. 	5
انظـر بدائـع الصنائـع للكاسـاني، 6/ 127، والبحـر الرائـق لابـن نجيـم، 292/7-294، وبدايـة المجتهـد لابـن رشـد،  	6
.3264/4 الفكـر، ط4،  دار  الزحيلـي،  وهبـة  للدكتـور  الإسلامي  والفقـه   ،447/1 للشـيرازي،  والمهـذب   ،232/2
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المُحابـاةِ، وهـي شُـبهة تـُردُّ بهـا الشـهادةُ لقـوّة القَرابـةِ. ولمـا كانـت الشـبهة وهـي تهُمـةُ 
المُحابـاةِ موجـودةً بيـن الزوجيـن، فلا تجوز شـهادةُ أحدهما للآخر عنـد جمهور الفقهاءِ 

عـدا الشـافعيةَ أيضًا.1

يةَ  لُ الدِّ يَـة فـي مـال القَرابـة: ذهـب جمهور العلماءِ إلى أنّ من يتحمَّ 10-وجـوبُ الدِّ
فـي القتـل الخطـأ مـن القرابـة هـم العاقِلـةُ، وهـم العَصَبـةُ النَّسَـبية عنـد المالكيـة، والورَثـة 
الديـوانِ عنـد الحنفيـة،2 وهـذا مـن وجـوه تخفيـفِ  عنـد الجمهـور، والورَثـة بعـد أهـل 
يَـةِ، وكـذا فـي القتـل شـبهِ العَمْـدِ عنـد الجمهـور عـدا المالكيـة؛ لأنّ المالكيـة أدخلـوه  الدِّ
يَـة عنـد سـقوط القِصـاصِ فـي القتـل العَمْـدِ فتجِـبُ فـي مـال الجانـي  فـي العَمْـد، وأمّـا الدِّ
يَـة هنـا عقوبـةٌ بالاعتبـار الأوّل فهـي مـن الزواجر،  تغليظًـا عليـه؛ لأنّ التكييـف الفقهـيَّ للدِّ
العاقلـة عمـدًا ولا صلحًـا ولا  تعقـل  الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم: " لا  ولحديـث 
اعترافًـا ولا مـا دون أرَْشِ الموضحـة " أخرجـه بـن أبـي شَـيبةَ وعبـد الـرزاق فـي مصنَّفـه.

ولذلـك لا تجـب فـي مـال العاقلـة؛ إذِ القاعـدةُ لا يؤخـذ الإنسـانُ بجَرِيـرة غيـرِه، فـي 
حيـن وجبـتْ فـي مـال العاقلـة مـن القَرابـة فـي القتـل الخطـأ لأنّ تكييفَهـا الفقهـيَّ ضَمـانُ 
نفـسٍ متلفـة بالاعتبـار الأوّل، وهـي مـن الجوابـر، فوجبـت فـي مـال العاقلـة مواسـاةً لـه 

وتكافُلاً بيـن القَرابـة.

يَـة؛ لأنهّمـا لا يدخلان فـي  كمـا اتّفقـوا علـى أنّ الزوجيـن لا يتحمّلان شـيئًا مـن الدِّ
لُها العاقلةُ مواسـاةً للقاتل، ولأنّ القاتل يَسـتنصِر  يَـةُ فـي القتـل الخطـأ تتحمَّ العاقلـة،3 والدِّ
بعاقلتـه وقَرابتـه أو عشـيرته، وكان ينبغـي علـى العاقلـة أن تأخـذ علـى يديـه وتنصَحَـه، 
يَـةُ لذلـك فـي مـال العاقلـة، ومـن بـاب المواسـاة والتكافُـل أيضًـا لأنّ قِيمـة  فوجبـتِ الدِّ

انظـر البحـر الرائـق لابـن نجيـم، 77/7، وبدايـة المجتهـد لابن رشـد، 464/2، والقوانيـن الفقهية لابن جزي، ص 203،  	1
والمهـذب للشـيرازي، 212/2، وأسـنى المطالـب لزكريـا الأنصـاري، 351/4-352، والمغنـي لابـن قدامـة، 383/8، 

والمبـدع لابـن مفلـح، 340/7، ومطالـب أولـي النهـى للسـيوطي الرحيبانـي، 624/6.
انظـر حاشـية ابـن عابديـن، 5/ 411، وشـرح مختصـر خليـل للخرشـي، 44/8، ومغنـي المحتـاج للشـربيني، 96/4،  	2
والمبـدع لابـن مفلـح، 340/7 -341. وأهـل الديـوان بالمصطلـح المعاصـر أعضـاء النقابـة التـي ينتمـي إليهـا القاتـل إن 

كان موظفـاً عنـد الدولـة.
انظر بدائع الصنائع للكاسـاني، 256/7، والقوانين الفقهية لابن جزي، ص 228، ومغني المحتاج للشـربيني، 55/4- 	3

95، والمغنـي لابـن قدامـة، 764/7، ومطالـب أولـي النهـي للسـيوطي الرحيبانـي، 137/6
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يـةِ كبيـرة.1 الدِّ

مـن  الـوارثِ  لغيـر  الوَصِيّـةِ  جـواز  علـى  الفقهـاء  أجمـع  للأقـارب:  11-الوَصِيّـة 
الأقـارب، وهـي أوَلـى وأثَـوبُ، حتـى قـال بعـض الفقهـاءِ بوجوبهـا عملاً بقولـه تعالـى: 
عۡرُوفٗا﴾  وْلوُاْ ٱلۡقُرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَمََٰىٰ وَٱلمَۡسَٰـكِيُن فَٱرۡزقُوُهُـم مِّنۡهُ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَـوۡلٗٗا مَّ

ُ
﴿وَإِذَا حَضرََ ٱلۡقِسۡـمَةَ أ

ا ٱلوۡصَِيَّةُ  حَدَكُـمُ ٱلمَۡوۡتُ إنِ ترََكَ خَيرًۡ
َ
]النسـاء: 8[، ولقولـه تعالـى: ﴿كُتـِبَ عَلَيۡكُـمۡ إذَِا حَضََرَ أ

ـا عََلَىَ ٱلمُۡتَّقِيَن﴾ ]البقـرة: 180[، وأخذ بهذا القانونُ السـوريُّ  قۡرَبنَي بٱِلمَۡعۡرُوفِۖ حَقًّ
َ
يـۡنِ وَٱلۡۡأ للِۡوَلِِٰدَ

هـا بـأولاد الأبناءِ والبنـاتِ الذين يموتون في  والمصـريُّ وسـمّاها الوصيـةَ الواجبـة، وخصَّ
حيـاة آبائِهم.

كمـا تجـوز الوصيـةُ لغيـر الأقـارب؛ أمّـا الوصيـةُ للقريـب الـوارثِ فلا تجـوز؛ لأنّ 
ذلـك يـزرَع البَغضـاءَ فـي قلـوب الورَثـةِ لتفضيـل أحدِهـم علـى الآخريـن، فيـؤدّي إلـى 
حِـمِ، وقـد اختلـف الفقهـاء فـي جوازهـا للقريـب إن أجازهـا بقيـةُ الورَثـةِ؛2 كلُّ  قطيعـة الرَّ
ـه فلا وصيّةَ  ذلـك لقـول رسـولِ الله صلـى الله عليـه وسـلم:)إنّ الله أعطـى كلَّ ذي حـقٍّ حقَّ
لـوارث(،3 والجمهـورُ، ومنهـم الأئمـةُ الأربعـة، علـى الجواز إنْ رضـي الورثةُ؛ لأنّ الحقَّ 

لهـم4 وهـو حـقٌّ خالـصٌ للعبـد، فيجـوز التنـازُلُ عنـه.

12-وجـوبُ النَّفَقـةِ علـى الأقـارب: اتّفـق العلمـاء علـى أنّ أسـباب النفقـةِ ثلاثـةٌ: 
والملـك.5 والزوجيـة  القَرابـةُ 

انظـر بدايـة المجتهـد لابـن رشـد، 378/5-379، وأسـنى المطالـب لزكريـا الأنصـاري، 83/4، والمغنـي لابن قدامة، 6/  	1
419 ومـا بعدهـا.

انظـر الفتـاوى الهنديـة لنظـام الديـن السـهالوي، 116/6، والكافـي لابـن عبـد البر القرطبـي، 2/ 1024، والتاج والإكليل  	2
لأبـي عبـد الله العبـدري، 374/6، والحـاوي الكبيـر للمـاوردي، 213/8، والمغنـي لابـن قدامـة، 43/3، وكشـاف القنـاع 

للبهوتـي، 341/4.
أخرجـه أبـو داود فـي كتـاب الوصايـا، بـاب: مـا جـاء فـي الوصيـة للـوارث، 73/3، رقـم:2872، والترمـذي، بـاب ما جاء  	3
لا وصيـة لـوارث، 433/4، رقـم:2120، وأخرجـه ابـن ماجـه فـي كتـاب الوصايـا، بـاب: لا وصيـة لـوارث، 905/2، 
رقـم:2713. قـال ابـن حجـر: " رواه أحمـد وأبـو داود والترمـذي وابـن ماجـه مـن حديـث أبـي أمامـة باللفـظ التـام وهـو 

حسـن الإسـناد"، التلخيـص الحبيـر، 202/3.
انظـر بدائـع الصنائـع للكاسـاني، 371/7، والكافـي لابـن عبـد البرالقرطبـي، 1024/2، والحـاوي الكبيـر للمـاوردي،  	4

.341/4 للبهوتـي،  القنـاع  وكشـاف   ،43/3 للشـربيني،  المحتـاج  ومغنـي   ،231/8
انظـر فتـح القديـر للسيواسـي، 378/4، حاشـية الدسـوقي، 522/2، وأسـنى المطالـب لزكريـا الأنصـاري، والمغنـي لابن  	5
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ـعٍ  وقـد اختلـف العلمـاء فـي القَرابـة الموجِبـةِ للنَّفَقـة علـى أربعـة آراءٍ مـا بيـن موسِّ
ومضيِّـقٍ.

وأضيـقُ المذاهـب فـي القَرابـة الموجِبـةِ للنَّفَقـة المالكيـةُ ثـمّ الشـافعية ثـمّ الحنفيـة، 
الحنابلـة. وأوسـعُهم 

وشرحُ ذلك كالآتي:

أ- المذهبُ المالكي يقول: إنّ النَّفَقة الواجبة بالقرابة هي للأبوين والأبناء مباشرةً 
يـۡنِ إحِۡسَٰـنًاۚ﴾ ]الإسـراء: 23[ وقولـه سـبحانه:  فقـط دون غيرِهـم؛1 لقولـه تعالـى: ﴿وَبٱِلۡوَلِِٰدَ

نۡيَـا مَعۡرُوفٗاۖ﴾ ]لقمـان: 15[. ﴿وَصَاحِبۡهُمَـا فِِي ٱلدُّ

واسـتدلوّا علـى وجـوب نفقـةِ الولـدِ علـى أبيـه بقولـه تعالـى: ﴿وَعََلَىَ ٱلمَۡوۡلـُودِ لََهُۥ رزِقُۡهُنَّ 
﴾ ]البقرة: 233[، وقوله  لهندٍ زوجةِ أبي سـفيان: )خُذي ما يكفيك  وَكسِۡـوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ

وولدَك بالمعروف(.2

مة للزواج؛ يعني لكلِّ ذي  ب - وذهب الحنفيةُ إلى أنّ النَّفَقة واجبةٌ للقّرابة المحرِّ
ـهُۥ﴾  رَحِـمٍ محـرّمٍ , ولا تجـب للقريـب غيـرِ المحـرّمِ؛ لقولـه تعالـى: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُـرۡبََىٰ حَقَّ
ميـة بقولـه تعالـى: ﴿وَعََلَىَ ٱلـۡوَارثِِ مِثۡـلُ  ]الإسـراء: 26[، و لكـنْ قيّـد الحنفيـةُ القَرابـةَ بالمحرِّ

ميـةِ عنـد الحنفيـةِ للأصـول والفـروع  ذَلٰـِكَۗ﴾ ]البقـرة:233[، فالنَّفَقـة الواجبـةُ للقَرابـة المحرِّ
والحواشـي دون ذوي الأرحـامِ.3

ج - المذهـبُ الشـافعيّ: ذهـب الشـافعية إلـى أنّ القَرابـة الموجِبـة للنَّفَقـة هـي قَرابـةُ 
الوالدَين وإنْ علَوَا، وقرابةُ الأولادِ وإنْ سَفُلُوا، فالنَّفَقة عندهم واجبةٌ للأصول والفروع 

فقـط، لألب والأمِّ والأجـداد والجـدّات والأولادِ مهمـا نزلوا.4

قدامة، 257/9، ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني، 642-623/5.
انظـر بدايـة المجتهـد لابـن رشـد، 54/2، والقوانيـن الفقهيـة لابـن جزي، المكتبـة الثقافية – بيروت، ص 148، والفواكه  	1

الدوانـي للنفـراوي، 1082/3، وحاشـية الدسـوقي، 522/2.
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب: القضاء على الغائب، 71/9 رقم:7180. 	2

انظر بدائع الصنائع للكاساني، 30/4، والبحر الرائق لابن نجيم، 228/4، واللباب للميداني، 296/1. 	3
انظر المهذب للشيرازي، 2 / 165، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري، 443-426/3. 	4
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د - وذهب الحنابلة: إلى أنّ القَرابة الموجِبة للنَّفَقة هي لكلِّ قريبٍ وارثٍ بالفرض 
أو بالتَّعْصِيـب، وكذلـك لـذوي الأرحـامِ إذا كانـوا مـن عَمُـودي النَّسَـب كالأب لأمٍّ وابـن 
البنتِ، سـواءٌ كانوا وارثين أمْ محجوبين؛ أمّا إن كانوا من غير عَمُودي النَّسَـبِ كالخالة 
والعمّـة، فلا نفقـةَ لهـم؛ لأنّ قرابتهـم ضعيفـة، ثـمّ لـم يشـترطوا المحرّميـة كمـا اشـترطها 

الحنفيةُ.1

واشـترط العلمـاء لوجـوب النَّفَقـةِ علـى القريـب حسـب التفصيـلِ والخلافِ السـابقِ 
فيمـا بينهـم مـا يأتي:2

أن يكون القريبُ فقيرًا ولا قُدرةَ له على الكَسْب. أ-	

ب- أن يكون الملزَمُ بالنَّفَقة موسِـرًا يملك نَفقةً تزيد عن نَفقة نفسِـه، ويسُـتثنى من 
ذلك الأبُ، فنفقة أولادِه وزوجتِه واجبةٌ عليه ولو كان معسِـرًا.

لةُ والإحسانُ: البِرُّ والصِّ

لـةُ  مـن الحقـوق التـي يجـب بذلهُـا للقَرابـة البِـرُّ للوالديـن والإحسـانُ إليهمـا، والصِّ
للأرحـام والزيـارة، وحسـنُ الـكلام واحتمـالُ الجَفـاء، بالإضافـة إلـى حـقِّ المسـلمِ علـى 
ـا يَبۡلُغَـنَّ  يـۡنِ إحِۡسَٰـنًاۚ إمَِّ اهُ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ ٓ إيِّـَ لَّاَّ تَعۡبُـدُوٓاْ إلَِّاَّ

َ
المسـلم؛3 لقولـه تعالـى: ﴿وَقَضىَٰ رَبُّـكَ أ

َّهُمَا قَـوۡلٗٗا كَريِمٗا ٢٣  فّٖ وَلََا تَنۡهَرۡهُمَـا وَقُـل ل
ُ
َّهُمَـآ أ هُمَـا فَلاَ تَقُـل ل وۡ كِِلَاَ

َ
حَدُهُمَـآ أ

َ
عِنـدَكَ ٱلۡكِبرََ أ

لِّ مِـنَ ٱلرَّحۡۡمَـةِ وَقـُل رَّبِّ ٱرحََۡمۡهُمَـا كَمَا رَبَّيَـانِِي صَغِيرٗا﴾ ]الإسـراء: 23- وَٱخۡفِـضۡ لهَُمَـا جَنَـاحَ ٱلذُّ
ـهُۥ﴾ ]الإسـراء:26[، وأعظـمُ الحقوق للأقـارب البِرُّ  24[، وقولـه تعالـى: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُـرۡبََىٰ حَقَّ

لَـةُ. وقـال النبـي : )لا يدخـل الجنـة قاطـعُ رَحِـمٍ(.4 والصِّ

انظـر المغنـي لابـن قدامـة، بـاب فصـول فـي النفقـة، دار الكتـاب العربـي – بيـروت، 9/ 256 والتـي بعدهـا، والفقـه  	1
بعدهـا. ومـا   766 /  7 الزحيلـي،  وهبـة  أ.د.  وأدلتـه،  الإسلامي 

انظـر بدائـع الصنائـع للكاسـاني، 31/4، والـدر المختـار للحصكفـي، 923/2-925، والقوانيـن الفقهية لابن جزي، ص  	2
149، والفواكـه الدوانـي للنفـراوي، 1081/2، وحاشـية الدسـوقي، 522/2، والمهـذب للشـيرازي، 2/ 166، و83/9، 

وروضـة الطالبيـن للنـووي، والمغنـي لابـن قدامـة، 357/9.
	انظـر بدائـع الصنائـع للكاسـاني، 30/4، والقوانيـن الفقهيـة لابـن جـزي، ص 291 – 292، وأسـنى المطالـب لزكريـا  3

الزحيلـي، 769/7. للدكتـور وهبـة  وأدلتـه  الإسلامي  والفقـه  الأنصـاري، 486/2، 
رواه البخاري، كتاب الأدب، باب إثم القاطع، 5/8، رقم 5984، ورواه مسلم، كتاب البر والصلة والشهادات، باب:  	4
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والآيـات والأحاديـث فـي ذلـك كثيـرة، وقـد حكـى ابـن العربـي اتّفـاقَ العلمـاء علـى 
أنّ صِلَـة ذوي الأرحـامِ واجبـةٌ، وأنّ قطيعتهـا محرّمـة،1 وهـذا مـن أعظـم الحقـوقِ لقَرابـة 

حِـمِ فـي الإسلام. الرَّ

غَـرِ  13-حـقُّ الحَضانـةِ: حـقُّ الحَضانـةِ مـن حقـوق الطفـلِ رعايـةً لـه فـي سِـنِّ الصِّ
حتـى يكبـر، وقـد جعـل الشـارع حـقَّ الحَضانـة ثابتًـا للأقـارب؛ بـل لأشـدِّ النـاسِ قَرابةً من 
، ثـمّ للنسـاء المحـارمِ للطفـل المحضـون علـى الترتيـب المذكـور فـي  الطفـل وهـي الأمُّ
، ولأنّ المُلاحَـظ في  بـاب الحَضانـة، وهـذا الحـقُّ يثبُـت لهـنَّ أوّلًًا لوُفـور الشـفقةِ عندهـنَّ
حـقِّ الحَضانـةِ مصلحـةُ الطفـلِ المحضـون، وهـو يحتـاج فـي السـنين الأولـى مـن عمُـره 

إلـى رعايـة خاصّـةٍ لا تُتقنهـا إلّّا النسـاءُ.

ثـمّ ينتقـل حـقُّ الحَضانـةِ لألب بعـد انتهـاء حَضانـةِ الأمِّ أو النسـاء مـن بعدهـا؛ لوُفور 
الشـفقةِ عنـده أيضًـا، ثـمّ تكـون الحَضانـة للعَصَبـات مـن الطفل المحضون، ثـمّ في انتقاله 
ـنِّ الـذي ينتقِـل فيـه حـقُّ الحَضانـةِ  لـذوي الأرحـامِ خِلافٌ،2 ثـمّ اختلفـوا فـي تحديـد السِّ
مـن النسـاء إلـى الرجـال، كمـا اختلفـوا أيضًـا فـي ثبـوت التخييـرِ للطفل أو عـدمِ ثبوتِه بعد 
انتهـاء مُـدّةِ حَضانـةِ النسـاء، لكنهّـم اتّفقـوا مـن حيـثُ الجملـةُ علـى ثبوتـه للنسـاء فـي سِـنِّ 
غَـرِ مـن حيـاة الطفـلِ؛ لأنّ مصلحتـه بذلـك، واتّفقـوا علـى انتقالـه للرجـال بعـد ذلـك  الصِّ
لأنّ الطفـل يحتـاج إلـى تأديـبٍ وتربيـةٍ وتعليـمٍ ومتابعـةٍ، وهـذا يتقِنـه الرجـالُ أكثـرَ مـن 
النسـاء فـي الغالـب.3 وهنـاك رأيٌ لطيـفٌ لابـن تيميـةَ جَديـرٌ بالتطبيـق عـن طريـق القضـاءِ 
بعـد تقنينِـه، وهـو أنّ الطفـل بعـد انتهـاءِ فتـرةِ حَضانـةِ الأمِّ يدفَعُـه القاضـي للأكثـر والأقدر 

صلة الرحم وتحريم قطيعتها، 5981/4، رقم 2556 واللفظ لمسلم
انظـر بدائـع الصنائـع للكاسـاني، 257/2، وأحـكام القـرآن لابـن العربـي، 1/ 401، وحاشـية العـدوي، 557/2، ومغنـي  	1

المحتـاج للشـربيني، 222/4، وكشـاف القنـاع للبهوتـي 9/5.
انظـر الهدايـة للمرغينانـي، 2 /37 -38، والبحـر الرائـق لابـن نجيـم، 181/4 ومـا بعدهـا، والقوانيـن الفقهيـة، ص 149،  	2
ومواهـب الجليـل للحطـاب، 594/5 ومـا بعدهـا، وأسـنى المطالـب لزكريـا الأنصـاري، 3/ 447-449، والمغنـي لابـن 

قدامـة، 299/9 ومـا بعدهـا.
انظـر تحفـة الفقهـاء للسـمرقندي، 230/2 ومـا بعدهـا، والكافـي لابـن عبـد البر القرطبـي، 624/2، وبداية المجتهد لابن  	3

رشـد، 57/2، وأسـنى المطالـب لزكريـا الأنصـاري، 449/3-450، والمغنـي لابـن قدامـة، 301-299/9.
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علـى رعايتـه ومصلحتِـه مـن الأبويـن.1

14-الولايـة علـى النفـس: وهـو حـقٌّ مـن حقـوق الطفـل أوجبَـه الشـارع على أقارب 
القاصريـن رعايـةً لشـؤونهم؛ مـن تزويـجٍ وتعليـمٍ وتأديـبٍ وتوجيـهٍ وتربيـةٍ وكلِّ مـا فيـه 
مصلحـةٌ لـه فـي نفسـه، وذلـك بسـبب عـدمِ قـدرةِ الطفـلِ الصغيـرِ وبقيـةِ القاصريـن علـى 
غَـرِ، أو لعـدم وجـودِ العقـلِ، أو عـدمِ كمـالِ  إدارة شـؤونِهم الخاصّـةِ والعامّـةِ لعِلّـةِ الصِّ
قدراتِـه العقليـةِ. والملاحَـظُ فـي الولايـة علـى النفـس مصلحـةُ القاصريـن، وتثبُـت هـذه 
الوِلايـة للأقـارب علـى خلافٍ بيـن الفقهـاءِ فـي تحديـد مـن هـم الأوليـاءُ علـى النفـس، 
مـوا  العَصَبـاتُ بالنفـس بحسـب ترتيـبِ الِإرْثِ، وعنـد الشـافعية قدَّ وهـم عنـد الحنفيـةِ 
مـوا البُنـوةَ ثـمّ الأبـوةَ ثـمّ الوِصايـةَ  الأبَ والجـدَّ ثـمّ الأخـوةَ والعمومـةَ، وعنـد المالكيـة قدَّ
ثـمّ الأخـوةَ ثـمّ الجُـدودةَ ثـمّ العُمومـةَ،2 وعنـد الحنابلـةِ الأبـوةُ ثـمّ البنـوةُ ثـمّ الأخـوةُ ثـمّ 

العُمومـة.3

ـفيه  15-الوِلايـة علـى المـال: ومَناطهُـا الحِفـاظُ علـى مـال الصغيـرِ والقاصـر أو السَّ
ـفيهِ علـى الحِفـاظ علـى مالـه  غَـر وعـدم قُـدرةِ الصغيـر أو السَّ وتنميتُـه، بسـبب عِلّـةِ الصِّ
وتنميتِـه. والوِلايـةُ علـى المـال تَثبُـتُ عنـد الحنفيـةِ لألب ثـمّ لوَصِـيِّ الأبِ ثـمّ للجـدِّ ثـمّ 
لوَصِـيِّ الجـدِّ ثـمّ للقاضـي ثـمّ لوَصِـيِّ القاضي. فالوِلايـةُ على المال تَثبُتُ أوّلًًا للأقارب، 
القاضـي  وَصِـيِّ  مـوا وَصِـيَّ الأبِ والجـدِّ علـى  القاضـي، وقدَّ وهـم الأبُ والجـدُّ قبـل 
ةِ حِرْصِهمـا علـى مصلحـة الطفـلِ والقاصـرِ  ـفَقةِ عنـد الأبِ والجـدِّ وشِـدَّ لوُفُـورِ وقـوّةِ الشَّ

اللَّذيـنِ تحـت وِلايتِهمـا.4

16-ثبُوت النَّسبِ للطفل من أبويه بسبب وجودِ الفراشِ بينهما وهو عَقد الزواجِ، 
وهـو أثـرٌ مـن آثـار عَقـد الـزواجِ، وهـو حـقٌّ مـن أعظـم حقـوقِ الطفـل؛ لأنـّه يَدفـع بـه عـن 
يـاعَ والعـارَ، ولذلـك نسـتطيع القـولَ إنـّه أثـرٌ من آثـار القَرابةِ بالـزواج،5 وكذلك  نفسـه الضَّ

انظر المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية، ط1، عام 1418هـ، 75/5. 	1
انظر الفتاوى الهندية لنظام الدين السهالوي، 283/1، وحاشية العدوي، 61/2، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري، 128/3. 	2

انظر العدة لبهاء الدين المقدسي 2 /6 	3
انظر البحر الرائق لابن نجيم، 121/8، والفتاوى الهندية لنظام الدين السهالوي، 113/5. 	4

انظـر بدائـع الصنائـع للكاسـاني، 331/2، والذخيـرة للقرافـي، 284/4، وأسـنى المطالـب لزكريـا الأنصـاري، 377/3،  	5
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ضـاعِ الثابـتِ للطفـل علـى أمّـه، وهـو حـقٌّ واجـبٌ علـى الأمّ ديانـةً  الأمـرُ بالنسـبة لحـقِّ الرَّ
لا قَضـاءً عنـد الجمهـورِ خِلافًـا للمالكية.1

17-الحقـوق الزوجيـة: حيـث يَثبُـتُ لـكلٍّ مـن الزوجيـن حقـوقٌ علـى الآخـر رتَّبهـا 
الشـارعُ علـى عَقـد الـزواجِ، باعتبـار عَقـد الـزواجِ مـن أسـباب نشُـوءِ القَرابـة بالمصاهـرة 
ـع فـي مفهـوم القَرابـةِ، وهـي حقـوقٌ أدبيـةٌ وأخلاقيـةٌ وحقـوقٌ ماليـةٌ  علـى رأي مَـن توسَّ
ومعنويـةٌ، ونخُـصُّ بالذكـر هنـا أخطـرَ هـذه الحقـوقِ وهي إباحةُ الاسـتمتاعِ وثبوتُ النَّفَقةِ 
والمَهْـرِ ووجـوبُ العُـدّةِ وحُرمـةُ المصاهـرةِ ووجـوبُ التـوارُثِ والمتابعـةُ الزوجيـةُ،2 ولا 

قائـقِ. داعـيَ لذِكـرِ باقـي الحقـوقِ، فهـي مبسـوطةٌ فـي كتـب الفقـهِ والرَّ

المبحث الرابع: الأسبابُ المنشِئةُ للقرَابة والموانعُ المسقطِة لبعض آثارهِا

المطلب الأوّل: الأسباب المنشِئةُ للقَرابة

عينَ الذي رجّحْناه ما يأتي: إنّ الأسباب المنشِئةَ لرابطة القَرابةِ على رأي الموسِّ

1- الـولادةُ المنشِـئةُ للنَّسَـب، وهـذا يشـمَل القَرابـةَ القريبـة أو البعيـدة، كالأصـول 
مِ والوارثِ وغيرِ الوارثِ،  مِ وغيرِ المُحرَّ حِم المُحرَّ والفروع والأطراف والحواشي والرَّ
ةٍ كاذبـةٍ  ـس لبُنـُوَّ ولا يشـمَلُ التَّبنِـّيَ؛ لأنـّه لا يثبُـت بـه النَّسَـب باتِّفـاق العلمـاء، ولأنـّه يؤُسِّ
ومخالفـةٍ للحقيقـة والواقـع، ويخُِـلُّ بنظـام الأسُـرةِ فـي الإسلام، كمـا لا يشـمَلُ أيضًـا 
نـى لا يثبُـت بـه النَّسـبُ، ويَسـقُط نسـبُ الابـنِ  نـى والابـنَ المنفـيَّ باللِّعـان؛ لأنَّ الزِّ ابـنَ الزِّ

المنفـيِّ باللِّعـان مـن أبيـه.3

مه الشـارع لا يمكن أن يَجعل الشـارع الحرامَ طريقًا لتحصيل  نى الذي حرَّ وفي الزِّ

ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني، 207/5.
انظـر البحـر الرائـق لابـن نجيـم، 307/2، وحاشـية الدسـوقي، 536/1، ومغنـي المحتـاج للشـربيني، 449/3، والمغنـي  	1

لابـن قدامـة، 313/9.
	انظر بدائع الصنائع للكاساني، 331/2، والذخيرة للقرافي، 284/4. 2

الكبيـر للدرديـر، 461/4،  الرائـق لابـن نجيـم، 475/8، والشـرح  انظـر بدائـع الصنائـع للكاسـاني، 246/3، والبحـر  	3
 ،20/3 الأنصـاري،  لزكريـا  المطالـب  وأسـنى   ،331/8 للنـووي،  الطالبيـن  وروضـة   ،457/2 الدسـوقي،  وحاشـية 

.417/4 للبهوتـي،  القنـاع  وكشـاف   ،186/9 للمـرداوي،  والإنصـاف 
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ياعَ. المصالحِ، والنَّسـبُ من أعظم المصالحِ للولد لأنهّ يَدفع به عن نفسـه العارَ والضَّ

ضـاع الجزئيـةُ  ـةَ التحريـمِ فـي الرَّ مُ بشـروطه المعروفـة: لأنّ عِلَّ ضـاعُ المُحـرِّ 2- الرَّ
ضـاعُ يَنبُـت بـه اللّحـمُ وينُشِـزُ العظـمَ  كالنَّسـب الـذي يثبُـت بالـولادة مـن عَقـد زواجٍ، فالرَّ

ـه التـي ولَدتْـه. للطفـل الـذي رضَـع مـن الأمِّ المرضِعـةِ غيـرِ أمِّ

3- عَقـد الـزواجِ أو المصاهـرة ونقصِـد بـه هنـا الـزواجَ الصحيـح، والـزواجَ الفاسـد 
إنْ حصل فيه دخولٌ؛ لأنّ الزواج الفاسـد إنْ تمَّ فسـخُه قبل الدخولِ كالباطل لا يترتَّبُ 
عليه أيُّ أثرٍ من آثار الزواجِ الصحيح، بينما إذا تمَّ فسـخُه بعد الدخولِ يثبُت به النسّـبُ 

ة ويَجِـبُ المهـرُ وتثبُت حُرمـةُ المصاهرةِ.1 وتَجِـبُ العُـدَُّ

4- العِتْـقُ: لأنّ الـوَلاء لحُْمـةٌ كلُحْمـةِ النَّسـبِ، ويثبُـت بـه الِإرْثُ للسـيّد بالتَّعْصيـب 
عنـد عـدمِ وجـودِ وارثٍ للعبـد المعتَـقِ. وسـببُ الإرثِ بالـولاء نعمـةُ العِتْـقِ مـن السـيّد 

علـى العبـد.

المطلب الثاني: ما يمنع أحكامَ القَرابةِ أو يؤثِرّ فيها

لةَ  دّةُ أو اختلاف الدينِ ماعدا البِرَّ والصِّ يؤثِرّ في أحكام القَرابةِ المذكورةِ سـابقًا الرِّ
دّة عنـد  والإحسـانَ فـي غيـر معصيـةٍ، فالمرتـدُّ لا تُـورَثُ عنـه أموالـُه التـي اكتسـبها بعـد الـرِّ
أبـي حنيفـةَ خِلافًـا للصاحبيـن، والفتـوى علـى رأي الإمـامِ، وتَـؤُول إلـى بيـت المـال،2 
ويفُـرق بيـن المرتـدِّ وزوجتِـه، وتَسـقُط عـن المرتـدِّ عِصْمـةُ دمِـه إذا لـم يتُـب ويرجِـع إلـى 
ديـن الإسلام،3 ويَحبَـط عملُـه، ولذلـك إنْ رجـع وتـاب قبـلَ قتلِـه وجـب عليـه أن يحـجَّ 
ة  دَّ تِـه،4 وأمّـا وجـوبُ قتلِـه فألنّ الـرِّ حجّـةَ الإسلام مـن جديـدٍ إنْ كان قـد حـجَّ قبـل رِدَّ
دٌ علـى النظـام العـامِّ للمجتمـع، وكلُّ الشـرائع السـماوية والوضعيـة تعاقِـب  خـروجٌ وتمـرُّ

	انظر بدائع الصنائع للكاساني، 331/2، والبحر الرائق لابن نجيم، 182/3. 1
انظر اللباب للميداني، 406/1. 	2

العبـدري، 284/6، وحاشـية  الصنائـع للكاسـاني، 134/7 ومـا بعدهـا، والتـاج والإكليـل لأبـي عبـد الله  بدائـع  انظـر  	3
الدسوقي، 304/4، ومغني المحتاج للشربيني، 139/4، والمغني لابن قدامة، 178/7، والعدة لبهاء الدين المقدسي، 

.191/2
انظر البحر الرائق لابن نجيم، 137/5. 	4
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مَن يخرج على نظام المجتمعِ بالإعدام أو النفي أو السـجن، وأمّا الحَضانة فلا يشُـترط 
فيهـا اتّحـادُ الديـن بيـن الأمِّ والطفـلِ المحضـون لوفـور الشـفقةِ عندهـا،1 واتحّـادُ الديـنِ 
ليـس شـرطًا أيضًـا إن كان الموصَـى لـه قريبًـا غيـرَ وارثٍ.2 كمـا يؤثِـّر فـي أحـكام القَرابـة 
القتلُ، فقتلُ الوارثِ للموروث مانعٌ من موانع الِإرْثِ باتفّاق، ثمّ اختلفوا بعد ذلك في 
نـوع القتـلِ المانـعِ مـن الِإرْث، فهـو عنـد المالكيـة القتـلُ العَمْـدُ، وعنـد الحنفيـةِ والحنابلة 
القتـلُ بغيـر حـقٍّ فيشـمَل العمـدَ وشـبه العمـدِ والخطـأَ، وأوسـعُ المذاهـب الشـافعيةُ الذين 
؛3 لأنّ  جعلـوا كلَّ أنـواعِ القتـلِ مانعـةً مـن الِإرْث، سـواء كان القتـل بحـقٍّ أمْ بغيـر حـقٍّ

مـةً للوصـول إلـى حـقٍّ مشـروع. الـوارث يكـون قـد اتّخـذ وسـيلةً محرَّ

مـة للوصـول إلـى حـقٍّ مشـروع عاقَبه الشـارع بالمنع من  وكلُّ مـن اتخّـذ وسـيلةً محرَّ
ـر عنـه الفقهـاء بالقاعـدة المشـهورة:)من اسـتعجل الشـيءَ قبـل  ، وهـذا مـا عبَّ ذلـك الحـقِّ

أوانِـه عُوقـب بحرمانـه(.

كذلـك قتـلُ الزوجـةِ زوجَهـا عنـد جمهـور الفقهـاءِ مانـعٌ مـن موانـع وجـوبِ المهـرِ 
على الزوج قِياسًا على الِإرْث، أمّا الحنفية فقالوا لا يسقط.4 وهذا على رأي مَن جعل 
الزوجيـةَ نوعًـا مـن القَرابـة وهـو الصحيـح. والراجـح رأيُ الجمهـور لوجـود نفـسِ العِلّـةِ.

القاصـرِ، كمـا هـو مانـعٌ مـن موانـع  الولايـةِ علـى نفـس  والفِسْـقُ مانـعٌ مـن موانـع 
الحَضانـةِ ومُسـقِطٌ لهـا؛ لأنـّه يؤثـّر علـى مصلحـة الصغيـرِ، والولايـةُ والحَضانـة مَناطهُـا 
الولـيِّ  الولايـةُ بشـكل عـامٍّ فـي حالـة إسـاءةِ  الحِفـاظُ علـى مصلحـة الصغيـرِ. وتَسـقُط 
اسـتعمالَ هـذا الحـقِّ أو تجـاوزِه حـدودَ ولايتِـه، أو ظلـمِ مـن تحـت ولايتِـه.5 والفقـرُ مانعٌ 

انظر بدائع الصنائع للكاساني، 42/2-43، والتلقين لابن نصر الثعلبي البغدادي، 651/1. 	1
النهـى  أولـي  للنـووي، 107/6، ومطالـب  الطالبيـن  السـهالوي، 91/6، وروضـة  الديـن  لنظـام  الهنديـة  انظـر الفتـاوى  	2

.467/4 الرحيبانـي،  للسـيوطي 
انظـر البحـر الرائـق لابـن نجيـم، 571/8، والفتـاوى الهنديـة لنظـام الديـن السـهالوي، 3/6، والتـاج والإكليـل لأبـي عبـد  	3
الله العبـدري، 422/6، والشـرح الكبيـر للدرديـر، 486/4، وأسـنى المطالـب لزكريـا الأنصـاري، 16/3، والعـدة لبهـاء 

الديـن المقدسـي، 306/1، ومطالـب أولـي النهـى للسـيوطي الرحيبانـي، 489/4.
الفتـاوى الهنديـة لنظـام الديـن السـهالوي، 306/1، وحاشـية الدسـوقي، 301/2، وتحفـة الحبيـب علـى شـرح  انظـر  	4

.150/5 للبهوتـي،  القنـاع  وكشـاف   ،202/4 الخطيـب،  علـى  البجيرمـي  حاشـية  الخطيـب 
انظر مغني المحتاج للشربيني، 173/2، وكشاف القناع للبهوتي، 446/3. 	5
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يَـة فـي مـال العاقلـةِ مـن  يَـةِ فـي مـال أفـرادِ العاقلـة الفقـراءِ؛ لأنّ الدِّ مـن موانـع وجـوبِ الدِّ
بـاب المواسـاةِ والتكافُـل الاجتماعـيّ،1 وكذلـك يعَُـدُّ الفقـرُ مسـقِطًا لوجـوب النَّفَقـةِ علـى 
القريـب ماعـدا الأبَ فتبقـى النَّفَقـة واجبـةً عليـه تُجـاه أولادِه وإنْ كان مُعسِـرًا، وكذلـك 
الأمـرُ فـي وجـوب النَّفَقـةِ علـى الزوجـة فتبقـى واجبـةً علـى الـزوج وإنْ كان معسِـرًا هـذا 

ـعوا مفهـومَ القَرابـةِ لتشـمَل الزوجيـةَ.2 باعتبـار مـن وسَّ

وتنقطع القَرابةُ بين الزوجين بالطلاق البائنِ؛ لأنّ الزوجة تصبح أجنبيةً عن زوجها 
ويعـود حالهُـا كمـا كان قبـل العقـدِ، وحِرصًـا مـن الشـارع علـى بقـاء الأسـرةِ والقَرابـة بيـن 
جْعـيّ؛ لأنّ  الرَّ الطلاق  فـي  لمراجعـة زوجتِـه  فرصتيـن  الـزوج  أعطـى  قائمـةً  الزوجيـن 
الطلاق الرجعـيَّ لا يقطـع الزوجيـةَ، وجَعـل الشـارع الطلاقَ الـذي يَملكـه الـزوجُ علـى 
زوجتـه بالعَقـد الصحيـحِ ثلاثًـا، وأراد منـه أنْ لا يطُلّـق إذا وُجـد سـببٌ مشـروع للطلاق 
مًـا لأنـّه زمـنُ  إلّّا واحـدةً، وفـي طهُْـر لـم يَقْرَبْهـا فيـه، وجُعـل الطلاقُ فـي الحيـض محرَّ
نَفْـرَةٍ بيـن الزوجيـن،3 وكلُّ ذلـك مـن أجـل المحافظـةِ علـى الأسـرة والقَرابـةِ قائمـةً بيـن 

الزوجيـن.

للمراجَعـة، والشـارع  أدعـى  بيـت زوجِهـا لأنـّه  فـي  بالعِـدّة  الزوجـةَ  الشـارعُ  وأمَـر 
يـاع. الهـدم والتشـتُّت والضَّ مـن  إنقـاذِ الأسـرةِ  أجـل  مـن  المراجَعـة  إلـى  ف  يتشـوَّ

الخاتمة

ن أهمَّ النتائجِ والتوصيات وتتضمَّ

1-يتبيَّـن مـن خلال اسـتقراءِ أقـوالِ العلمـاءِ حـولَ تحديـدِ مفهومِ القَرابةِ وما يشـمَلُه 
ـعوا معنـى  الذيـن وسَّ ـعين؛ وهـم  الموسِّ قـولِ  ـعٍ ومضيِّـقٍ؛ رُجحـانُ  بيـن موسِّ مـا  معنـاه 

والإنصـاف   ،99/4 للشـربيني،  المحتـاج  ومغنـي   ،399/2 العـدوي،  وحاشـية   ،641/6 عابديـن،  ابـن  حاشـية  انظـر  	1
.91/10 للمـرداوي، 

انظـر بدائـع الصنائـع للكاسـاني، 31/4، والفواكـه الدوانـي للنفـراوي، 1081/2، وحاشـية الدسـوقي، 522/2، وروضـة  	2
الطالبيـن للنـووي، والمغنـي لابـن قدامـة، 357/9.

انظر تبيين الحقائق للزيلعي، 352/1، والفتاوى الهندية لنظام الدين السهالوي، 348/1 وما بعدها. 	3
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القَرابـةِ لتشـمَل كلَّ قَرابـةٍ مـن النَّسَـب وإن بعُـدت؛ مـن جِهـة الأبِ أو مـن جِهـة الأمِّ أو 
مـن جِهـة الأولادِ، وسـواء كانـت مـن المحـارم أمْ لا، ولتشـمَل أيضًـا رابطـةَ الزوجيـةِ 
ا فَجَعَلَـهُۥ نسََـبٗا  ِي خَلَـقَ مِـنَ ٱلمَۡـاءِٓ بشَرَٗ ضـاعِ والـولاءِ، فـالله تعالـى يقـول: ﴿وَهُـوَ ٱلَّذَّ والرَّ
وَصِهۡـرٗاۗ وَكََانَ رَبُّـكَ قَدِيـرٗا﴾ ]الفرقـان:54[، فرابطـة الزوجيـةِ هـي السـببُ فـي الولادة المنشِـئة 
لقَرابـة النَّسَـبِ، وهـي أسـاسُ الأسـرة وعمودُهـا، كمـا أنهّـا السـبب فـي ثبـوت التـوارُثِ 
بيـن الزوجيـن، والسـببُ فـي وجـودِ المحرّمـات بالمصاهـرة، ووجـوبِ النَّفَقـةِ للزوجـة 
تُـه الجزئيةُ، وهـي إنباتُ اللحمِ  م فعِلَّ ضـاعُ المحـرِّ ولألولاد علـى الـزوج والأب، وأمّـا الرَّ
وإنشـازُ العظمِ، والقَرابةُ النَّسَـبيةُ التي سـببُها الولادةُ عِلَّتُها أيضًا الجزئيةُ؛ لأنّ الولد جزءٌ 
ضـاع  ضـاع؛ لأنّ الفقهـاء اتّفقـوا علـى أنّ الرَّ مـن والديـه؛ وهـو نـوعٌ مـن القَرابـة سـببُها الرَّ
ضـاع مـا  يجـري مَجـرى الـولادةِ؛ لقـول الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم: )يَحـرُم مـن الرَّ
يَحرُم من النَّسَـب(،1 ولذلك فهو نوعٌ من القَرابة. وأمّا الولاء فلأن النبي صلى الله عليه 
وسـلم قـال فـي الـولاء: )الـولاء لحُْمـةٌ كلُحْمـة النَّسَـبِ(.2 والـولاء فـي لغـة العـرب معنـاه 

القَرابـة، وهـو سـببٌ مـن أسـباب التـوارُثِ كمـا رأينـا فـي البحـث.

ـعين فـي معنـى القَرابـةِ اتّفاقُـه مـع العُـرْفِ الـذي يَعـدُّ ذلـك  ـحُ قـولَ الموسِّ كمـا يرُجِّ
حُه قولُ بعضِ الفقهاء بتوريث ذوي الأرحامِ عند عدمِ وجودِ أصحابِ  قَرابةً، وكما يرُجِّ
الفـروضِ والعَصَبـاتِ، ولأنّ الزوجيـة كمـا ذكرنـا هـي السـببُ فـي الـولادة ونشـوءِ القَرابةِ 

النَّسَبية.

2-صِلَـةُ القَرابـةِ بـكلِّ أنواعِهـا مـن أعظم الأسـبابِ المنشِـئة للحقوق والواجبات في 
م عليها  سـة في الشـريعة الإسلامية، ولكنّ الإسلام قدَّ الإسلام، وصِلَةُ القَرابة صِلَةٌ مقدَّ
ةِ فـي الديـن، وأقـام المجتمـع عليهـا أوّلًًا، ويَظهـر ذلـك مـن خلال الموانـع  صِلَـةَ الأخـوَّ
دّةُ واختلافُ  هـا الـرِّ التـي تُسـقط أو تُؤثِـّر فـي الأحـكام التـي تترتَّـب علـى القَرابـة، وأهمُّ
هۡلِِي وَإِنَّ وعَۡـدَكَ ٱلۡۡحَقُّ 

َ
بَّـهُۥ فَقَـالَ رَبِّ إنَِّ ٱبنۡيِ مِنۡ أ الديـن، ولقـول الله تعالـى: ﴿وَنـَادَىٰ نـُوحٞ رَّ

هُۥ عَمَلٌ غَيۡۡرُ صَلٰـِحٖۖ﴾ ]هود:  هۡلكَِۖ إنِّـَ
َ
هُۥ لَيۡسَ مِـنۡ أ حۡكَـمُ ٱلۡحَكِٰمِنَي ٤٥ قَـالَ يَنُٰوحُ إنِّـَ

َ
نـتَ أ

َ
وَأ

سبق تخريجه، ص 12 من هذا البحث. 	1

سبق تخريجه، ص 10 من هذا البحث. 	2
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3-الحقـوقُ والواجبـات التـي سـببُها القَرابـةُ تختلـف باختلاف نـوعِ القَرابةِ وحسـبَ 
قُـوّةِ ودرجـةِ القَرابةِ.

4-تتقـوّى الحقـوقُ والواجبـات وتكثـُر كلَّمـا قوِيـتِ القَرابةُ، وتضعُـف كلَّما ضعُفتِ 
القَرابةُ.

ةُ القَرابـةِ فـي الفـروع )الأولاد( تتأكَّـد مـن خلال حقـوقِ الطفـلِ التـي أوجَبَهـا  5- قُـوَّ
ة القَرابةِ؛ من ثبوت النَّسَبِ للطفل، ووجوبِ النَّفَقةِ عليه، والولايةِ  الإسلامُ بِناءً على قُوَّ

ضاعِ. علـى النفس والمـال، والحَضانةِ، والرَّ

والقتـلُ  الديـنِ  واختلافُ  ةُ  دَّ الـرِّ يغيِّرهـا  أو  فيُسـقِطهُا  القَرابـةِ  أحـكام  فـي  6-يؤثِـّر 
البحـث. فـي  المذكـور  التفصيـلِ  علـى حسـب  والفقـرُ،  والفِسْـقُ 

ةَ الأسـرةِ وبالتالي  7-يسـتنتج القـارئ لأحـكام القَرابـةِ والآثـار التـي تترتَّـب عليهـا قُوَّ
المجتمـعِ الـذي أقامتْـه الشـريعةُ الإسلامية علـى الحقـوق والواجبـات والتكافُـل الدقيـقِ 

بيـن الأقـارب، ممّـا لا نظيـرَ لـه فـي باقـي التشـريعات والقوانيـن.

8-أسـباب ثبـوتِ أو نشـوءِ القَرابـةِ الـولادةُ المنشِـئة للنَّسَـب، والمصاهَـرة فـي عَقْـد 
م، والـوَلاء. ضـاع المحـرِّ الـزواج، والرَّ

9-القَرابـة بسـبب الـولادةِ المنشِـئةِ للنَّسَـب أقـوى أنـواعِ القَرابـةِ؛ لأنّ قَرابـة النَّسَـبِ 
لا تنقطـع ولا تـزول، أمّـا القَرابـةُ بسـبب عَقْـدِ الـزواجِ قـد تـزول بيـن الزوجيـن وتنقطـع 
ضـاع فلا يثبُـت بهـا التـوارُثُ، ولا تجب  بالطلاق أو الوفـاة، وأمّـا القَرابـةُ الناشـئة عـن الرَّ

فيهـا كلُّ الحقـوقِ الناشـئة عـن قَرابـة النَّسَـبِ.

قَرابـةُ  القَرابـةِ  أنـواعِ  أقـوى  أنّ  وأحكامِهـا  القَرابـةِ  آثـارِ  خلال  مـن  يسُـتنتج   -10
النَّسَـبِ، وأقـوى قَرابـةِ النَّسَـبِ الأصـولُ والفـروع، والأقـربُ درجـةً أقـوى مـن الأبعـد، 
ثـمّ الأطـرافُ، والقَرابـةُ مـن جِهتـي الأبِ والأمِّ أقـوى مـن القَرابـة مـن جِهـة واحـدة، ثـمّ 
الحواشـي، ثـمّ مـا تبقّـى مـن قَرابـة النسَّـبِ سـواءٌ، وهـذا واضحٌ من خلال أحـكامِ الِإرْثِ، 
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ضـاعِ لكثـرة الحقـوق بيـن الزوجيـن، ثـمَّ  ثـمّ قَرابـةُ المصاهـرةِ أو الزوجيـةِ، ثـمّ قَرابـةُ الرَّ
قَرابـةُ الـولاءِ.

التوصيات:

1-إقامةُ مؤتمراتٍ لتمكين الأسرةِ المسلمة.

. 2-إقامةُ مراكزَ للتأهيل الأسريِّ

مـع  المقارَنـةِ  بشـرط  البحـثِ  فـي موضـوع  دكتـوراه  أو  ماجسـتير  3-كتابـةُ رسـالةِ 
القوانيـن. كلِّ  علـى  وسـبقِها  الشـريعة  عُلُـوِّ  عـن  ليُكشَـف  الوضعيـةِ  القوانيـن 

4- العَـودةُ إلـى تقنيـن مسـتمَدٍّ مـن أحـكام الشـريعةِ فـي نظـام الأسـرةِ فـي الـدول 
ةً مـن غيـر أحـكامِ الشـريعة. التـي تطبِّـق قوانيـنَ مسـتمَدَّ الإسلاميةِ 
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